ملاحظات: 
1- لم يتيسر مراجعة التفريغ من قبل الإشراف في موقع الشيخ الألباني.
2- التفريغ لفتاوى من أشرطة سلسلة الهدى والنور.
الشريط الأول على واحد : 

· بيان أن الابتداع في الدين كله ضلال ، وأن الأصل في الدين الامتناع إلا لنص ، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص . 
· السلفية نسبة إلى العصمة وليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كبعض الجماعات وأن سبيل السلف الصالح هو سبيل النجاة وأن السنة مبينة للقرآن . 
· عدم جواز خروج البنت لزيارة أختها في الله دون إذن أبويها ، كذلك دروس الوعظ وغيرها في المسجد لابد من إذن .
· إذا رفض الوالدان أن تلبس ابنتهما الخمار فيجب طاعتهما في ذلك إذا كان الرفض قاصرا على الوجه والكفين .
· الإيشار  لا يغني عن الخمار ، لأنه ليس سابغا وليست سترته كافية .
· الخمار في اللغة هو غطاء الرأس ، وتفسيره بغطاء الوجه جهل باللغة .
· عدم جواز لبس الكعب العالي لأنه تشبه ويجعل المرأة تتغير في مشيتها ويكون سببا لإيذاءها .
· يجوز غيبة المشرك والكافر وسبهما إلا إذا ترتب من وراء ذلك مفسدة .
· المراد بقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } الملائكة المقربون ، وليس المراد به البشر مطلقا .
· عدم جواز السفر بالقرآن إلى أرض العدو إلا إذا أُمن أن يمس بسوء أو يهان فيجوز حينئذ .
· الأفضل قراءة القرآن على طهارة ، لكن لا يوجد دليل يحرّم على المسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة .
· مس القرآن الأفضل أن يكون على طهارة ، لكن ما يوجد دليل على التحريم أو الإيجاب .
· المحراب من محدثات الأمور ، وليس المراد بقوله { كلما دخل عليها زكريا المحراب } هذا الموجود في المساجد ، فهذا جهل باللغة ، بل المراد الغرفة التي كانت تتعبد فيها مريم .
· ليس للآية { لا يمسه إلا المطهرون } علاقة بموضوع مس القرآن .
· عدم جواز نتف الحاجبين المقرون أحدهما على الآخر .
· من حج واشترط في أول إحرامه ( اللهم محلي حيث حبستني ) وحيل بينه وبين إتمام الحج فهو في حل من إعادة الحج من قابل ولا يجب عليه الهدي بخلاف من لم يشترط .
· من آداب المجلس التضام والتكتل والتجمع وعدم التفرق فيه .
· أثر الظاهر على الباطن ، واهتمام الإسلام بهما معا .
الشريط الثاني على واحد :
· قسمة الوالد أمواله بين أولاده قبل وفاته : إن كان على سبيل الهبة فيجب تساوي الذكر والأنثى ، وإن كان على سبيل الإرث فهذا سابق لأونه وقد يوجد النزاع بين الأولاد .
· زيارة المقبرة ليلا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم .
· عامة الناس واجبهم سؤال أهل العلم من الفقهاء عن المسائل الفقهية والمحدثين عن الأحاديث كالحاكم والذهبي وإتباعهم في ذلك إلا إذا تبين لهم خطؤهم .
· التصفية تعني ما أمكن تصفيته ، لكن تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية وبعض الأحاديث هي موضع خلاف .
· دراسة الفقه المقارن  تقرّب بين المسلمين ، لكنها في الجامعات اليوم لا تزال دراسة سطحية . 
· الذي يريد أن يحرم بعمرة مرة ثانية فلا بد أن يعود إلى الميقات ، أما الإحرام من التنعيم فهذا خاص بعائشة ومن في حكمها ، فهي عمرة الحيض . 
· عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء لا يلزم المتبايعين من حيث القضاء والحكم ، لكن من حيث السلوك الخُلقي واجب الوفاء به .
· إذا أودع أحدهم مالا لدى البنك فاستعملها البنك في التجارة بدون إذنه فهذا لا يجوز ، فيجب على الأقل مشاركته له في الربح وألّا يشاركه في الخسارة إذا خسر .
· الفروغية أو المفتاحية أو الخلو مقابل خلو المكان جائز أخذها ، أما أن يطلبها صاحب المحل وهو غير شاغل لها فهذا من أخذ أموال الناس بالباطل وليست بفروغية حقيقية .
· يجب إذا سحب العميل ماله من البنك أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه ، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالح هم يعرفونها . 
· العبرة بالعلم بدخول وقت الصلاة في وجوب الحضور للجماعة ، وليست العبرة بسماع الأذان .
· يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة ، والدليل دخول الرسول عليه السلام مكة وعلى رأسه الخوذة ، والإحرام لا بد فيه من كشف الرأس .
· الكفر لا يفسّر فقط بالجحود ، بل له عدة معاني حقيقة ككفر النعمة وغيرها .
· تارك الصلاة وغير الصلاة كفره إما أن يكون بمعنى الجحد وإما بأنه يعمل عمل الكفار .
· للإمام الخطابي كتاب في شرح الأسماء الحسنى فمن شاء رجع إليه . 
· على المسلم أن يقرأ الفاتحة وبعض صغار السور على الوجه الصحيح عند أهل العلم بالتلاوة ولا ينشغل بما ليس بفرض عليه .
· تنويع أكثر من صيغة للذكر في سجدة أو ركعة واحدة إذا كان في صلاة الليل جائز ، وأما في الصلاة العادية فما في داعي .
· يقال يمكن رؤية الله في المنام ، والله أعلم .
· مس الرجل فرج امرأته وبالعكس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء ، و إلا فلا .
· من تاب من ترك الصلاة والصيام عليه التوبة بشروطها والإكثار من النوافل .
· حديث أن الرسول رأى ربه في المنام  لا يُفسّر . 
· لا ننصح شابا بالزواج بالكتابية اليوم ، فإن أبى فلا ينوي أن يطلقها بعد فترة معينة ، لأن الطلاق بيده .
· ليس من الضروري إذا اغتسل الإنسان للجمعة أن يتوضأ ما لم ينتقض غسله .
· تعليق صور غير ذوات الأرواح مما ينبغي أن يُترك ، لأنها من باب الزينة والزخارف والإسلام لا يحض على ذلك ، خاصة إذا  تضمنت أمرا لا يقره الشرع كصورة قبة الصخرة ومسجد الرسول عليه السلام من الإيحاء للزائر بالقداسة للصخرة أو الزخارف للمسجد .
الشريط الثالث على واحد :

· على داخل المسجد صلاة ركعتين قبل جلوسه وأن تكون صلاته إلى سترة ، وأن يكون بين سترته و موضع سجوده ممر شاة ، أي شبرا ونصف أو شبرين بالكثير . 
· للفجر أذانان ، والأول مشروع كالثاني طوال السنة ، وليس خاصا برمضان ، وبيان أن أذان الإمساك هو ضد الإمساك ، لأنه قبل الفجر ، فهو أذان الطعام . 
· سنة الجمعة القبلية لا أصل لها في السنة ، وليس للجمعة إلا أذان واحد إذا صعد الخطيب المنبر ، وبيان أصل أذان عثمان . 
· السنة يوم الجمعة التبكير في الحضور والصلاة ما تيسر له ، فإذا صعد الإمام أنصت .
· لا يجوز حلق اللحية باتفاق الأئمة الأربعة ، لأن ذلك خلاف القرآن وخلاف السنة الفعلية والقولية وتشبة بالكفار والنساء .
· النمص هو أخذ الشعر من أي مكان لم يأذن فيه الرسول بالنمص سواء الحاجب أو الوجنتين أو الوجه أو اللحية .
· المؤذن وظيفته الأذان وبس ، والآخرين وظيفتهم : إجابة المؤذن ثم الصلاة على الرسول عليه السلام ( الصلاة الإبراهيمية ) ثم الدعاء له بالوسيلة .  
· الجهاد اليوم فرض عين في كثير من البلاد ، لكن يحتاج إلى استعداد معنوي ومادي ، وأيضا الجهاد جهاد حكومات وليس جهاد أفراد . 
· أخشى أن الجهاد في أفغانستان يكون كله تخطيط أجنبي حتى تعود فلسطين ثانية . 
· الأفضل عدم سؤال المخلوق للمخلوق قضاء حاجة له ما أمكنه ، لأنه لم يؤمر به ، لكن لم ينه عنه ، والدعاء سؤال ، فهو جائز لإقراره الأعمى على طلبه ، مع بيان أن الصبر خير له . 
· المرأة خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها ، لكن يجوز لها الخروج في حدود ليست كثيرة كخروج الرجال حتى ولو لم يمانع الزوج ، لكن إن كان الزوج غائبا فيجوز لها الخروج شريطة أن يكون ليس كثيرا ولا يمانع زوجها و إلا فلا . 
· يحرم نتف الشعر الفاصل بين الحاجبين والحاجب الغليظ الكثيف ، بل هو من الكبائر ، لأنه تغيير لخلق الله ، كل شيء لم يأذن الله به .
· من قال إن النمص في اللغة نتف شعر الحاجبين فقد كذب على اللغة ، بل النمص وزنا ومعنى النتف.
· الرد على من يقول إنه مجبر على مشاهدة التلفاز لظروف تجبره على ذلك .
· الكذب حرام ، لكن لو اضطر الإنسان إليه ليمنع كارثة لو صدق القول : لا يبقى له نفس الحكم .
· من تسبب في إسقاط الجنين فعليه الكفارة إذا نفخ فيه الروح أي أربعة أشهر وعشرا ، لكن إن تعاطت المرأة حبوب منع الحمل وهي لا تعلم بحملها فسقط الجنين فليس عليها إثم ولا كفارة .
الشريط الرابع على واحد :
· لا ينافي كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما هو بصدده من الزواج ، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا . 
· الصف بين السواري إذا كان يصلي وحده فلا شيء فيه ، لكن إن كان يصلي جماعة فهو حرام ، لكن الصلاة صحيحة ما تبطل ، أما الضرورات فهي تبيح المحظورات . 
· الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة فحينئذ ينقلب الحكم . 
· كانت الصلاة قائمة فأتى أحدهم ووضع أمامه سترة احتياطا أن تكون عنده سترة عند انفصاله عن إمامه ، لأنه مسبوق ، ثم كبر وصلى ، ما فيه شيء إطلاقا ، بل هذا أمر حسن . 
· لا تصح صلاة المرأة غير الساترة لقدميها ، فإن لم يعلمن يعلّمن ، فإن علمن وتسـاهلن فصـلاتهن باطلة .
· الجوارب للقدمين سترتها غير كافية ، لأنها تستر لون البشرة ولا تستر حجم العضو ، ومن شرط الثوب الساتر للعورة للرجل والمرأة أن لا يشف ولا يصف .
· الجلسات العائلية بين الأقارب من الاختلاط الذي لا يقره الإسلام ، فإن كان ولا بد فالتزام الشروط خيالي محض : الحجاب الشرعي لا زينة لا تحجيم لا تقصير ، الحديث فيه كل الحشمة لا يحمل أحدا على التبسم فضلا عن الضحك والقهقهة ، مع المقتضي لها ، بهذا جائزة ، ولكن البعد أولى .
· عروض التجارة ما فيها زكاة ، فإذا باعها وكنز قيمتها وحال عليها الحول حينئذ تجب الزكاة . 
· الدخان الخبيث وحرمته وضرره على العلاقات الاجتماعية ، وتقوى الله في الرزق ، وسبب تسليط الكفار على المسلمين هو ترك السير وفق شرع الله وتقواه وعبادته .
الشريط الخامس على واحد :
· تكملة موضوع الدخان وحرمته وتقوى الله في الرزق وبيان أن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو ترك المسلمين دينهم .
· قال تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) مثاله حديث أصحاب الغار وقصة جريج ( ويرزقه ما لا يحتسب ) مثاله قصة الذي سمع صوتا من السحاب .
· لا يجوز وضع الأموال في البنوك ولو بدون أخذ فائدة ، لأنك تكون سببا في إطعام الربا ( لعن الله آكل الربا وموكله ) اللي يطعم غيره ، فالبنك يشتغل بمالك ويأكل ويطعم غيره ، وأنت السبب .
· نزول المني إن كان بدون جماع أي باللمس أو النظر لا يفسد الصيام ، لعدم الدليل ولأنه ليس جماعا ، والأحوط ترك الملاعبة ( أيكم يملك إربه ) ،  أما الحج فما عندي دراسة حول ذلك ، لكن النظر المبدئي يقتضي أن الحكم واحد .
· حديث ( أيكم يملك إربه ) المقصود منه الجماع لا نزول المني من الشهوة .
· زنى شاب بفتاة فاقترح عليهما الزواج ؟ المسألة سهلة في حال عدم وجود حمل ، أما انتظار العدة : فالعدة لاستبراء الرحم ، فإذا عُلم يقينا أن الولد منه ما في داعي للعدة ، لكن المشكلة الكبرى شو يسووا بالولد ؟!! لا أعلم حلا ، هو ولد زنا ، وشرعا لأمه .
· الفتاة التي تزني وهي مخطوبة تجلد ما لم يدخل بها زوجها فترجم ، وكذا الشاب ، فالعبرة بالدخول. 
· يجوز ضرب المدرس الطالب ليهتم بدراسته على اليدين أو القفا بين سن 10-14 سنة .
· من جامع زوجته في حال الصفرة والكدرة في نهاية الحيض يجب عليه الكفارة ما دامت حائضا ، لكن إذا جامعها وقالت له إنها طهرت حسب اعتقادها ثم أتاها شيء من الكدرة فليس عليه شيء .
الشريط السادس على واحد :
· لا أرى جواز المتاجرة بالعملة الورقية ، لأنها في معنى بيع الذهب بالذهب ، وذلك لا يجوز إلا مع التساوي .
· الذي يأتي امرأته في دبرها لا يلزمه فيما بينه وبين ربه غير التوبة والكفارة ، لكن إذا علم الحاكم يفرق بينهما إن كان هناك تواطؤ من الطرفين ، فإن كانت مرغمة فهو يعتبر لوطي فيقتل .
· بتر في أول الكلام ثم بجمع الأحاديث : الساهي إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسجد .
· لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي .
· لا يجوز الكشف على عورة المرأة للمعالجة والفحص إلا لضرورة ، وليس من الضرورة العقم واضطراب الحيض ، ولو هناك امرأة مصابة فالواجب الذهاب للطبيبة ولو كانت أبعد من الطبيب إلا إن كان هناك خطر على حياتها .
· قد يطلق بعض العلماء كالبغوي وغيره على الحديث صحيح ولو كان في الصحيحين ، فيقولون صحيح أخرجه البخاري أو مسلم .
· ليس في اللغة أن النمص هو نتف شعر الحاجبين ، بل منهم من يذكر نتف الحاجبين ومنهم من يذكر نتف الخدين ، فقلت ليس هذا على سبيل الحصر ، وإنما للتمثيل ، وأيضا في الحديث أن العلة التغيير لخلق الله .
· لبس البنطال مكروه تحريما ، لكونه تشبه من جهة وكونه محجم للعورة من جهة أخرى ، فمن نازع في التشبه فليجب عن تحجيم العورة .
· إذا نهي عن شد الرحال إلى المساجد وهي خير البقاع إلا ما سوى المساجد الثلاثة فلأن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى .
· مع أن عطر المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه لكن لا يجوز لها الخروج وهو على وجهها لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) وللحديث ( وليخرجن تفلات ) . 
· الحديث الذي فيه المرأة التي وضعت بعد موت زوجها ثم تهيأت ، المراد بـ تهيأت أي للخطاب وجاء تفسيره في بعض الروايات اكتحلت .
· السؤال عن النعلين للمرأة هل هما ساتران أم لا بد من إطالة الثوب : سؤال غير عملي ، لأنه ما يراعي مشي المرأة وما يترتب عليه من ظهور ما فوق الحذاء . 
· يجوز للمرأة ركوب السيارة وقيادتها قياسا على ما ثبت من جواز ركوبها الحمارة ، بل هو أشرف لها وأستر ، وأي احتمال يورد على ركوبها السيارة فهو وارد بصورة أقوى على ركوبها الحمارة .
· من دخل حمام البخار فتكثفت قطرات الماء على جسمه بمجرد ذلك لا يبدو أن ذلك يسقط غسل الجنابة عنه ، لأنه : هل يُعتقد عربية أنه اغتسل ؟! ، المضمضمة والاستنشاق غير داخلين في ذلك ، و إيجاب بعضهم الدلك .
· الراجح الاستعاذة في بداية كل ركعة في الصلاة قبل القراءة ، ولا أعلم ثبوت آثار في ذلك عن عمر أو غيره .
· الإنكار على إجازة تدريس الخطيب قبل الخطبة يوم الجمعة ، وأن ذلك يخالف النهي عن التحلق و يخالف ما حض عليه الشرع من التبكير للجمعة والصلاة ما بدا له والاشتغال بالذكر ، ويسبب التشويش على المصلين والذاكرين . 
· الدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع ، لكن لأمور عارضة يشرع .
· إذا كانت المرأة تأخذ بالسنة وتكتحل لزوجها فيجوز لها الكحل من جديد للخروج لبنات جنسها صاحباتها قريباتها ، فالمسألة راجعة إلى النية ، لذلك يفرق بين التي تتزين لزوجها ، والتي لا تتزين إلا إذا خرجت . 
الشريط الثامن على واحد :
· من الطرق المشروعة في تعليم الناس أن يسألوا ثم يجابوا .
· السرية هي التي تغزو وليس معها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الغزوة .
· لا يجوز للعالم إذا سئل عن مسألة عنده علم بها إلا أن يجيب .
· من آداب السؤال أن يسأل المسلم عما يتعلق بحياته ومن يلوذ به ، وأن لا يتعمق في الأسئلة عن أمور خيالية أو بعيدة الوقوع .
· الجهاد فرض عين في كل البلاد التي غزاها الكفار، لكن من الغفلة أن الناس يؤخذون بالعواطف في هذا الأمر ثم ما تلبث أن تخبو ، يتقدم هذا الجهاد : جهاد النفس في الابتعاد عن المحرمات والأهواء ، وهذا من أسباب تسليط الكفار وعدم القدرة على صدهم .
· التبايع بالعينة من صور البيوع المحرمة بل والربوية ، وهي قائمة على بيع التقسيط .
· بيع التقسيط من حيث هو وفاء على أقساط فليس فيه شيء ، بل هو أفضل من بيع النقد ، لكن إذا استغل بثمن زائد عن بيع النقد صار ربا .
· حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) أوكسهما : أي أنقصهما .
· لا نعتقد أن الجهاد يكون فرديا ، لا بد أن يكون منظما من قائد أو خليفة يوجهه ، فهو ليس ثورة أو عاطفة جياشة ، بل لا بد من إصلاح النفوس أولا .
· من العسير تشكيل لجنة من العلماء لحل اختلافاتهم ، فمن الذي يشكل اللجنة التي تبحث الخلاف على الكتاب والسنة ؟! ، نحن اليوم نتنازع في ترك التعصب للأئمة وإتباع الدليل ؟!
· ليس من اللازم على أي عالم مسلم أن يتقيد بالمذاهب الأربعة ، بل يلتزم بالسنة وافقت تلك المذاهب أم لا ، لأن فيها ما هو مخالف للسنة كالطلاق بلفظ الثلاث .
· السنة أن الطلاق بلفظ الثلاث يعد طلقة واحدة .
· الإشهاد شرط لصحة الطلاق ، فهو كالعرقلة لمنع الطلاق ، فلا بد من الشاهدين من الذكور أو الضعف من الإناث ، فالطلاق بدون إشهاد طلاق بدعي ، والصحيح في الطلاق البدعي أنه لا يقع .
· أي نكاح لا يتحقق فيه الشهود العدول لا يعتبر نكاحا شرعيا ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) .
· لا فرق بين تارك الصلاة وتارك الصيام والحج وغيرها من الفرائض في أنه يكفر إذا جحد ولا يكفر إذا آمن بشرعيتها ، لأن القول بكفره ما يصدق عليه بإطلاقه ، لأن الكفر الجحد ، وهو لا يجحد شرعية الصلاة .
· إذا استحل شيئا من المحرمات بقلبه كفر ، لكن إذا واقعها عمليا وهو معتقد أنه عاصي : لا يكفر .
· تفسير الحمو في الحديث ( الحمو الموت ) بأبي الزوج إن جاز عربية لا يصح ولا يستقيم تفسيره في الحديث بهذا المعنى ، و إلا لزم رد أحاديث كثيرة وأحكام متفق عليها .
· عبد المرأة يجوز له أن يدخل عليها ويراها ببدلتها البيتية في حدود قول الله ( ولا يبدين زينتهن ..) .
· لا تظهر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة .
· إذا ظهر لأقارب الزوجة خلق سيء من بعض المحارم فمنعوها فهذا وارد تماما ، لكن لا يجوز أن يجعل حكما مطردا ساريا .
· قول ابن حجر في ترجمة شيخه العراقي ( الحفظ المعرفة ) هو اصطلاح خاص ، وليس على الاصطلاح العام أن الحافظ من يحفظ كذا ألف حديث .
· تبرأ الشيخ من وصفه بالحافظ سواء بالاصطلاح العام أو الخاص ، وأنه طالب علم يجتهد أن يطّلع بقدر ما يستطيع .
· قيل للشيخ : كيف ترد على الأثر ؟ قال : طبعا أنت تريد ما هو الجواب على الحديث ، أما نحن ما نرد عليه .
· لا يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد تبعا لعمل السلف وأكثر الأئمة الأربعة ، وتبعا لهم الكراهة للمسجد الذي له إمام ومؤذن راتب إلا إن كان هناك عذر كالسفر ولا أحد موجود في المسجد فممكن إقامة الجماعة الثانية ، لانتفاء المحذور .
الشريط التاسع على واحد :

· يصنع الجبن في أوروبا من مادة مستخلصة من معدة الضأن بنسبة يسيرة مع الحليب ؟ هذه المادة يفترض نجاستها ، لأنها من حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا فهو ميتة ، وعليه فلها أحد حالين : إما أن تتغير عينها بالتفاعل الكيمائي مع الحليب والتحول أحد المطهرات ، وإما أن تظل محتفظة بشخصيتها وهي النجاسة وعليه ينظر إلى نسبتها فإن تغلبت على طهارة ما دخلت فيه تنجس كل ذلك و إن بقي الممزوج محتفظا بشخصيته الحليب طعمه معروف وكذا الدواء معروف فهو طاهر .
· التحول من المطهرات شرعا والدليل تحول الخمر إلى خل ، ومن الأمثلة تحول الحيوان الميت إلى ملح مع الزمن بسبب الريح والشمس وغيرها ، وعليه لا ينظر إلى الأصل بل إلى الواقع ويصير الملح حلالا .
· إذا وقعت الفأرة في تنك الزيت أو السمن ينظر إن غيرت النجاسة أحد أوصاف الزيت الثلاثة تنجس ، فلا يجوز بيعه ولا أكله ولا استعماله بأي طريقة من الطرق بل تجب إراقته ، وإن لم تتغير أوصافه جاز استعماله بعد إخراج العين التي إذا بقيت تفسخت وأنتنت ذلك السائل مع الزمن فيتنجس .
· يجوز لعن الكافر بعينه ، لدعائه عليه السلام على المشركين الذين غدروا بالقراء شهرا ، أما قول الله ( ليس لك من الأمر شيء ) فسبب نزولها بين أنه سبق في علم الله أنهم سيؤمنون .
· يجوز لعن الفاسق من باب تأديبه سواء في وجهه أو في غيبته لاسيما إن كان مصرا ، والدليل إرشاده عليه السلام للرجل الذي ظلمه جاره بإخراج متاعه إلى الطريق وعدم إنكاره على من لعنه ، وما ورد في حديث النساء الكاسيات العاريات وفيه ( العنوهن فإنهن ملعونات ) .
· الغيبة محرمة لكن هناك ست خصال يجوز للمسلم أن يستغيب بها : المتظلم والمعرّف والمحذر والمجاهر بالفسق والمستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر .
· ( مطل الغني ظلم ) أي المماطلة مع القدرة على الوفاء ، ( لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ) أي يحل عرض الظالم أن ينال منه في حدود ظلمه بأن يقول فلان ظلمني ، فلان أكل حقي ، وليس المراد يحل عرض أهله .
· الذي يذبح العقيقة حر في التصرف فيها ، إن شاء أكله هو وأهله كله وإن شاء وزعها كلها على الفقراء والمساكين وإن شاء لأقاربه وإن شاء نوّع ، المهم هو حر .
· قال أحد التجار لصاحبه : إذا أحضرت لي زبائن أعطيك 5 % مما يشترون ؟ إن كان التاجر الـ 5% سيخرجها من كيسه وليس من كيس الزبون فهو جائز و إلا فلا .
· الجماع أثناء الحيض : مخالف لنص القرآن ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ولما ورد من الوعيد ( من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد ) ، ومن فعل ذلك عليه التصدق بنصف دينار والتوبة .
· ما في مانع عند مداعبة الزوج لزوجه أن يرضع من ثديها .
· قراءة القرآن في العزاء من قارئ حي أو مسجلة لا يشرع في دين الإسلام .
· على من أصيب بميت أن يتلقى ذلك بالرضا والقبول والصبر الجميل ومنه قول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) وإكثار الدعاء للمتوفى ، ولكن الابن والبنت لهما أن يقرأا القرآن ما شاءا على روح المتوفى سواء كان أبا أو أما .
· الطعام يتقدم به أقارب الميت للمصاب بالميت ، أما المصابون فلا يجوز لهم في شرع الله أن يشغلوا أنفسهم بضيافة واستقبال المعزّين .
· الأفضل صلاة السنة في البيت ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) .
· هل ورد بأنه عليه السلام كان يبدأ السلام بجهة القبلة ثم عن اليمين ثم الشمال ؟ هذا التفصيل لا أصل له في السنة ، وإنما كان يلتفت إلى يمينه ويسلم ثم إلى يساره ويسلم ، وقيل بأنه يسلم على المسلمين والملائكة الذين على منكبيه ، لكن ذكر الملائكة عن اليمين أو عن اليسار لم يرد ذكره في السنة . 
· عذاب القبر مستمر أم منقطع ؟ فرعون وجماعته الذين اتخذوه إلها ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ... ) ، أما فساق المسلمين سيكون عذابهم دون ذلك .
· عادة تزيين البيوت لعودة الحاج من حجه إن كانت برضاه فهو إن كان لا يفسد عمله ، فبلا شك ينقص عليه أجره ، لأنه من باب الرياء والسمعة ، وإن كانت بدون رضاه كانت المؤاخذة على أهله .
· التصوف لا يمدح لكونه تصوف ، لكن ما كان منه موافقا للكتاب والسنة فهو صواب وما خالفه فليس بصواب ، لكن لا ينبغي القول بأن هناك تصوف صالح وطالح ، ما في الكتاب والسنة يغني .
· هناك تجمع سكني ليس فيه إلا مسجد واحد مبني على مقبرة بل أمام المحراب عدد من القبور ؟ لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين ، وإنما يصلي الاثنين والثلاثة مجتمعين في دار أحدهم إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد ، وهذا واجب عليهم .
· النهي أن يبات الرجل وحده معناه أن الإنسان ما يتقصد ينام وحده ، أما لو سافر أهل الرجل وبقي وحده فالوحدة هنا أمر ضروري ، والضرورات تبيح المحظورات ، والشرع لا ينهى إلا ما كان بإمكانه تطبيقه ، أما ما يغلب عليه فهو غير مكلف ، والنهي للتحريم ، أما نوم الزوج أحيانا في غرفة وزوجه في غرفة فهذا اللي ينصب عليه الحديث .
· جاء في صحيح الجامع ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد ) ؟ تحتاج أن تجمع بينه وبين الحديث الآخر ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها وليصلها غدا في وقتها ) ، فالحديث ما تعرض للصلاة المنسية ، وإنما لصلاة اليوم الآتي أن تكون في وقتها .
· وجود المحرم مع المرأة في الحج شرط وجوب والحج صحيح ، لكنها لا تنيب ، لأنه مش فرض عليها ، لكن إذا أنابت كتب لها الأجر ، كتب لها حجة .
· الآثار في السبحة ما في ، في آثار في التسبيح بالحصى فما كان منها مرفوعا لا يصح ، وما نسب للصحابة ضعفناها كلها ، وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العد بالأصابع والأمر بذلك ، السبحة ما لها أصل وما في شك في بدعيتها .
· في الحضر إذا فقد الماء وعلمنا بحضوره في الصلاة الثانية فهل نصلي بالتيمم أم نجمع جمع تأخير ؟ لا ما في داعي للتأخير ، يصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم .
الشريط العاشر على واحد :
· لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول بعض افتراءات أشيعت عن الشيخ .
· المعنى لا يجلس بينهما ، أي لا يفرق بينهما بدنيا .
· الرد على فرية طرد الشيخ من الإمارات .
· الرد على فرية إنكار المذاهب الأربعة بأننا نستمد فقهنا من الكتاب والسنة أصالة ثم مستعينين على ذلك ليس فقط بالمذاهب الأربعة بل والمذاهب الأخرى .
· الرد على فرية التشكيك بالسنة وأن أحاديث الصحاح دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من أهل العلم كالذهبي والزيلعي والعسقلاني .
· حديث ( إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ) لا أصل له .
· أنا لا أتزعم جماعة وإنما أدعو كما يدعو غيري من أهل العلم إلى إتباع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ، وأنا طالب علم منكب على البحث والتدقيق .
· للشيخ ( الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد ) رد فيه على ما قيل من أن القطيعي زاد فيه حتى صار ضعفيه وبيان أنه لا زوائد للقطيعي فيه .
· نحن ندعو إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ونحارب الجمود المذهبي والفكري ونعتقد أن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه وهو من رحمة الله .
· جاء في أحد ألفاظ حديث الطائفة المنصورة قالوا أين هم يا رسول الله ؟ قال : (في بيت المقدس ) هذا حديث ضعيف السند بهذه الزيادة ، لكن جاء في البخاري عن معاوية قوله ( وهذا معاذ يقول هم في الشام ) .
· نقر الاجتهاد لأهل الاجتهاد ولا ننقم على من أخطأ ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة .
· منهاجنا كلمة تكتب بماء الذهب رويت عن الإمام مالك ( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ، واقرأوا قول الله ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) قال : فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ) .
· ذكر أسماء بعض كتب الشيخ وبيان أن له عادة الاعتمار في رمضان وحج البيت كل سنة ، وأنه ربما حج ثلاثين حجة ومثلها عمرة ، وأنه كان مدرسا في الجامعة الإسلامية ثم عضوا في المجلس الأعلى ثلاث سنوات .
· من مات وهو يجهل التوحيد إما لجهله أو كان المنحرفون يتولون نشر الدعوة كالصوفية والقاديانية فهم إن شاء الله لهم معاملة خاصة .
· من تاب من ترك الصلاة لا يجب عليه القضاء بل لا يجوز له ، لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان ، وليس هناك دليل ملزم .
· كلام الجاهل والناسي لا يبطل الصلاة .
· القول بوجوب صرف الزكاة للأصناف الثمانية ولا يجوز صرفها لصنف واحد : لا دليل عليه ، الملزم إخراج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية ، فأنت مخيّر .
· تأجيل تسليم الزكاة ؟ يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر ، لأن حديث معاذ ليس صريحا في المنع ، فاليمن مجموعة بلاد ، ما قال مثلا إلى صنعاء ، فتوضع في مكان حريز ويكتب عليها احتياطا لعل المزكي يمرض أو يموت بحيث يضمن وصولها للفقراء .
· الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة ، أما المتاجرة فلا ، لأن المتاجرة أشبه وبخاصة في هذا الزمان بالمقامرة ، لكن لو كان هناك عملة مستقرة ثابتة لكان من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلا ، وهو لا يجوز .
· اقتناء كتاب يحتوي على صور للفائدة العلمية ؟ لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهاة ، وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية .
· المقصود ( أدخلتهما طاهرتين ) مش لغة – يعني غير نجسة - ، وإنما شرعا أي موضأتين ، وحينما يغسل قدمه اليمنى ما يقال توضأ حتى يغسل اليسرى ، فيعني طهارة كاملة بوضوء كامل ، والألفاظ الشرعية تفسر باللغة الشرعية لا العرفية .
· السلفيون غير منظمين ، لكن تيقظ العالم الإسلامي بدعوتهم ، أما غيرهم من الجماعات منظمون فماذا فعلوا ؟ أثاروا الفتن وأراقوا الدماء دون شيء ، بل من أساتذتهم ورؤسائهم ومنظريهم من يجهل ما يعرفه رعاة الغنم في عهد الرسول عليه السلام ، ومن يعرف التوحيد فليس نابعا من دعوتهم بل من دعوة غيرهم ، وما فعل الإخوان في مصر بالنسبة للشركيات والوثنيات ؟! لا شيء .
الشريط الحادي عشر على واحد :

· الذكر منه ما هو مطلق غير مقيد بعدد بل يتصرف فيه حسب ظرفه ووقته ومنه ما هو مقيد بعدد.
· لا يجوز الشرب قائما للنهي الوارد ، أما حديث ابن عمر ( كنا نشرب قياما ) فإما أن يكون قبل النهي أو عن غير علم بالنهي ، وعند المعارضة يقدم الصريح في الرفع على غير الصريح ، وأما حديث علي فهو فهم له ولا يجمع بين دليل وفهم لدليل .
· ما ورد عن الصحابة منسوبا لعهده عليه السلام الصحيح أن له حكم الرفع إلا عند التعارض ، فيقدم الصريح في الرفع على غير الصريح .
· كل أمر لم يرد فيه نهي فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره .
· الأكل قائما لم يرد فيه نص ، لكن قال أنس ( الأكل شر ) ولا مخالف له من الصحابة ، فنحن نتبعه وبخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر الحاضر ، وهي عادة غربية .
· حديث ( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ) المراد مطلق الإيمان سواء كان ضعيفا أو قويا وسواء دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب أو بعد حساب دون عذاب أو بعد عذاب وتختلف مدته ، ( ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) المقصود هنا الإيمان الكامل أي لا تؤمنون إيمانا كاملا إلا إذا تحاببتم .
· حديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) جاء في زيادة في الأدب المفرد ( من الخير ) ، وهي زيادة هامة وموضحة أي من الخير وليس من كل شيء يحبه وقد يكون مكروها أو محرما .
· الحديثان السابقان يدلان على أن أساس الإيمان الكامل هو حسن الخلق .
· ( حسن الخلق وحسن الجوار يعمّران الديار ويطيلان في الأعمار ) و ( من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسّع عليه في رزقه فليصل رحمه ) يدلان على أن صلة الرحم وحسن الخلق سببان لطول العمر وسعة الرزق كالعمل الصالح سبب للسعادة والطالح سبب للشقاوة فكل مرتبط بسببه في علم الله والذي سجل في اللوح المحفوظ ، فنحن لا ندري ما كُتب لكن العمل يدرّينا ، وتأويل ذلك بالبركة بحجة أن العمر محدود والرزق مقسوم من عجائب التأويل ، لأن البركة كذلك محدودة ومقسومة !! .
· ما نقل من أن أحدهم كتب بحثا عن التصوير أجاز فيه الفتوقرافي وأن الشيخ وافقه : كذب وزور .
· شرطية ستر العورة في الصلاة قول الجمهور ليس عليها دليل صريح يقتنع به كل طالب علم ، لكن لو تأمل حديثا واحدا لاقتنع بالشرطية ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ، إلا أن يكون ظاهريا فيقول بأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها بخلاف مكشوفة القبل والدبر تقبل صلاتها .
· النهي عن البول في الماء الراكد إما لقصد المحافظة على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء ، فقد يكون كثيرا فلا يتنجس بأن تتغير أحد أوصافه ولكن يتلوث ، فالذي يبول في إناء فارغ ثم يريقه في الماء الراكد : لغة ما بال في الماء الراكد ، لكن فقها لا فرق .
الشريط الثاني عشر على واحد :
· إذا ظهر ظاهر قدمي المرأة في الصلاة فهما من العورة ، لكن إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك ، لكن إذا نبهت عليها أن تستر .
· الثوب الضيق بالنسبة لصحة الصلاة للرجل أو المرأة لم أجد فيه نصا يمكن الوقوف عنده ، ولذلك ننظر إلى صورة التحجيم : إن كان مفتنا كما لو كان غير موجود نعطيه حكم الثوب المفقود كالتي تستر فخذها بالجورب فقط ، وإن كان غير مفتن كالتي تستر ظاهر قدميها بالجورب فما أستطيع أن أقول في هذه الحالة إن الصلاة باطلة ما دام لا توجد فتنة ، هذا من حيث صحة الصلاة من بطلانها ، أما الإثم فهو موجود على كل حال ، لأن من شرط الثوب الساتر للعورة أن لا يشف ولا يصف ، والجورب يصف القدم أي يحجم .
· علينا أن نأمر نساءنا بأن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققن الأمر الشرعي بالرفق والرحمة .
· القول بتراجع الشيخ عن القول بتحريم الذهب المحلق : افتراء .
· فرقعة الأصابع في الصلاة منهي عنها ، أما في المسجد فما في نص لكن ممكن استعمال القياس والنظر على ما ثبت من النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة وهو منطلق إليها وهو منتظر لها ، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرقع ، أما إذا انتهى منها فيجوز لعدم النهي .
· اصطفاف الصبيان مع الرجال في الصلاة ما فيه حرج لعدم النص ، وما ورد أن الصفوف كانت ترتب الرجال فالصبيان فالنساء لا يثبت ، إلا أن هناك ما يشير إلى شيء من ذلك ( ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ) ، لكن بالنسبة للتنظيم ليس إلا ذاك الحديث الضعيف ، وعليه فالقضية تعود للإمام الذي هو أعرف بالمصلين من خلفه فلسلامة الصفوف من الإخلال ما في مانع من تأخير الصبيان ، فإذا رأى أن هذا المكان ممكن يحتله الرجال فيؤخرهم و إلا فلسنا مكلفين بهذا التنظيم .
· صفوف النساء تكون خلف الرجال وهو نظام مستمر حتى لو كان خلف الإمام رجلان فقط ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) .
· المراد بقوله ( ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ) البلوغ زائد الفطنة والذكاء والعناية بالصلاة والتقاط أحكامها ، أما المميز فلا يدخل لعدم البلوغ ، وإيراد إمامة المميز للصحابة فلعدم وجود نص في أن يكون الإمام في سن معينة ، أما هنا فعندنا نص ( ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ) .
· يجوز سحب الطفل إلى الصف الثاني برفق ودون تعريض صلاته للفساد .
· الرجل الذاهب العقل يصف مع الأصل مع الرجال لا الصبيان .
· الآية الواردة في طاعة العلماء هي في الأمور الدينية ، أما خدمة العلماء بشكل عام أمر مرغوب فيه بلا شك .
· قال أحدهم للشيخ : نحن نريد إذا قلت لنا قال الله وقال رسوله أن نمتثل ، وإذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل ، فأجاب الشيخ : هذا شرك في اللفظ ، أنت الآن أشركت في اللفظ .
· الجمع بين حديث ( لا عدوى ولا طيرة ) و ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) إذا أحسنا فهم الحديث الأول زال الإشكال ، لا عدوى بنفسها أي تنتقل بطبيعتها ، ومفهومه أن هناك عدوى بإذن ربها ، لكن لله أن يؤخر المسبب عن السبب كما في قصة النار مع إبراهيم ، فبعض الأمراض وضع الله لها طبيعة الانتقال ، لكن ذلك كله بمشيئة الله .
· تحنيط الحيوان كالأفعى وغيرها إن كان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجوز ، وإن كان ميتا فلا مانع .
· قول ابن الصلاح أن رواية المختلطين في الصحيحين تحمل أنها قبل الاختلاط : من باب حسن الظن بالأئمة ، وهذا هو الأصل ، لكن لا يعني أن الأمر مطرد .
· وضع الحيوان المحنط في البيت ما فيه مانع ، لأن هذا ليس صورة .
· لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا إذا كان المشروح كافرا .
· حديث ( رأيت البارحة ربي في أحسن صورة ) هو عن شخص الرسول عليه السلام ، وليس فيه مبدأ عاما كحديث رؤية الرسول في المنام ( من رآني في المنام ... ) ، أما غير الرسول فلا ننكر ولا نقر ، يمكن وقد قيل وقعت للإمام أحمد ، أما كون الشيطان لا يتمثل به فهذا من باب أولى ، لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا ( ليس كمثله شيء ) بخلاف الرسول فنحن نعرف صورته من شمائله .
· لم يصح شيء في النهي عن زيارة المقبرة ليلا ، والرسول ثبتت زيارته للبقيع ليلا ، فيجوز الزيارة ليلا نهارا في أي وقت دون تخصيص وقت للزيارة كالمواسم والأعياد فذاك لا أصل له في السنة .
· لا يجوز نقل الأعضاء من شخص لآخر ، فإن كان المتبرع ميتا كان من باب تشريح جثته وهو لا يجوز للمسلم ، وإن كان قبل أن يتم موته فهو أمر لأنه قتل للنفس سواء في ذلك نقل القلب أو الكلية أو العين أو غيرها .
· القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى ليس مجرد هذه المضغة ، وإنما أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه .
· جاء في تفسير ابن جرير حديثا معناه ( إن الله لينفع بالرجل الصالح ولده وولد ولده ... ) ، ما أعرفه .  
· لا يشمل عدم جواز نقل الأعضاء : نقل الدم ، لأنه يعوّض ببعض الطعام .
· لا يشرع الإيثار في الطاعات والعبادات كالإيثار بمكانه في الصف الأول في الصلاة لغيره ، لأنه يدل على عدم الاهتمام بالطاعة والعبادة ، والإيثار الذي مدح ( ويؤثرون على أنفسهم ) هو في الطعام والشراب والدنيا كلها .
· قيام أحدهم في الباص لآخر ليجلس مكانه مخالف للنص ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ) ولو كان كبيرا في السن ، وأما حديث ( ليس منا من لم يوقر كبيرنا ...) فبما ليس فيه مخالفة للنص .
· لا يجوز بث فكر العزلة بين المسلمين .
· جماعة التبليغ مكتلة للتجمع فهذا يفرض عليهم شيئا من التعامل الحسن ، لكن يجب على المسلم أن يأخذ من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع السيء الذي عندهم ، فهم أحسنوا التكتل لكن على غير علــم .
·   هل يجوز إفشاء السلام على المدخن والحليق والمتوسل بالأنبياء مع إصراره ؟ إذن أترضى عن الذي يدعو للعزى !!!
· هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم وقوع الزنا أو السرقة ؟ هذا أقل ما يقال و إلا فقد يجب .
· رجل طلق امرأته ثلاثا ثم زاد بينهما الخصام في نفس المجلس فقال أنت محرمة عليّ كأمي ؟ إن وقع الطلاق فلا يجري حكم الظهار ، وإن لم يقع يمشي الظهار .
· إذا نسي الإنسان ذكر اسم الله عند الجماع فهل جامعها شيطانها ؟ إن كان من عادته الذكر ففي ظني أن الله يجفظه ، وإن لم يكن دأبه فيقال بأنه يشاركه .
· التسمية عند الجماع تقال عند دخول الغرفة أو في وضع معين ؟ في حالة الاستعداد .
· هل الحضانة حق للرجل أو المرأة في حالة الطلاق ؟ ما في حكم خاص في المسألة ، القضية تعود إلى القاضي الشرعي ، فهو الذي يقدر ظروف الرجل والمرأة ويبحث عن مصلحة الولد مع أيهما .
الشريط الثالث عشر على واحد :

· ( تكملة لموضوع الحضانة ) وبيان العلماء من الأحق بالحضانة وفي أي سن : كل هذه اجتهادات ليس عليها نص ، وبخاصة أن هذه الاجتهادات في صورة من الصور التي تقع تخالف حديث التخيير صراحـة .
· لا يدخل أبو الزوج في ( الحمو ) ، وإنما المقصود بالحمو أقارب الزوج الذين ليسوا محرما للمرأة ، أما المحارم فالأحكام الشرعية واضحة بأنه يجوز للمرأة أن يظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز أن تظهر أمام الأجنبي ، هذه هي القاعدة ، ولكن لكل قاعدة شواذ .
· لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها بما لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها ، أما إذا تزينت بما فيه مخالفة فهذا لا يجوز لها ، فينبغي التفريق بين زينة هي من عادة الكفار وبين زينة هن من عادة المسلمين خاصة ، فهذه جائزة وتلك لا تجوز .
· في حديث أم سلمة ( زدن ذراعا ) هل من الكعبين أم من نصف الساق ؟ الذراع مجموع الشبرين : شبر لستر العورة وشبر لدفع المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح ، الذراع من نصف الساق .
· لا فرق بين التصوير الفتوقرافي والتلفازي إلا عند أذناب الظاهريين .
· زواج المسلم بالجنية الله أعلم ، ورحم الله البخاري لما سئل عن الخضر أحي هو أم ميت ؟ قال : من أحالك على غائب فما أنصفك .
· هناك حديثان ( إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة : أذكر ... ) والعكس جاء بالأنثى ، والحديث الثاني ( إذا علا ماء المرأة ماء الرجل جاء أشبه بأخواله ) .
· ما معنى ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) ؟ يقابل الحديث الآخر ( تنكح المرأة لأربع ... فعليك بذات الدين تربت يداك ) فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الزوج بأن يتزوج ذات الدين : يأمر ولي البنت بأن يختار الرجل الديّن الحسن الخلق .
· أولياء البنات في غفلة شديدة جدا ، أول شيء ما يسألوا عن الدين يصلي يصوم يروح السينما ، هذه كلها ليس لها علاقة بالدين ولا الخلق عندهم ، وإن سألوا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا ما يشرب خمر ، ما يزني .
· هل رجع أبو حامد الغزالي إلى مذهب السلف ؟ لا مع الأسف ، لكنه خطا خطوات بطيئة جدا وقليلة نحو ذلك ، وعسى الله عز وجل أن يكون تاب عنه وعن أمثاله من أهل العلم .
· هل يجوز التيمم بالصخر ؟ ولو نزل عليه المطر .
· حكم لباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل ؟ في النار .
· أحيانا الإنسان يكون في سجن يجوز أن يتيمم على الجدار ؟ طبعا ، ما الرسول تيمم .
· آدم عليه السلام أعطى موسى من عمره أربعين سنة ، هل يصلح شبهة للقول بالإيثار بالكلية أو العين ؟ أولا : هذه قضية بين أنبياء ، فلا يقاس الناس على الأنبياء ، ثانيا : ليس له علاقة في ذلك أبدا ، لأنه يحسن إلى ولده بشيء ليس فيه ضرر بالنسبة لنفسه .
· يجب على الرجل أن يتزوج ذات الدين وكذا المرأة ، وأما قوله ( تنكح المرأة لأربع ... ) فهو لبيان الواقع السيء ثم يعالجه بإصدار الأمر ( فعليك بذات الدين تربت يداك ) .
· إيراد على جواب الشيخ عن إعطاء آدم موسى أربعين عاما من عمره أنه بما ليس فيه ضرر ، بأن الضرر التعجيل في موته والجواب أنه لا مانع ما دام أَذن له في ذلك .
· إطلاق لفظ ( الحاكم ) على الله من باب الإخبار كقولنا الله موجود ، وضابط باب الإخبار أن لا نلتزم تسمية الله بهذا الاسم المبتدع .
· رجل فرّان وآخر سائق طيلة حياتهما فما يفعلان في رمضان ؟ السائق لا بد أن يجد أياما يتمكن فيها من القضاء ، أما الفرّان لا يتصور أن تركه للعمل في رمضان يضطره للسؤال أو يعمل بالليل .
· إن لم يعمل الخباز بالنهار فمن سيصنع الخبز ؟! وإذا لم تدرس نساءنا الطب بالجامعات المختلطة فمن سيطبب نساءنا ؟! الفاسق الفاجر هو الذي سيقوم بهذا الواجب ، والفساق أكثر من الصالحين .
· من شؤم التحزب على غير الكتاب والسنة تكلفهم تأويل ما يخالف أنظمتهم مثل قولهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا إذا لم يكن الأمير معتقدا حل شيء يعتقد المأمور حرمته .
· حلق اللحية بالنسبة للجنود لأمر القائد وإلا فهناك عقوبة جسدية : هذا يدخل في باب الاضطرار .
· شخص يستعمل التلفاز في مشاهدة الندوات الدينية ، لكن لما يخرج يستعمله أهله في الغناء والأفلام ، لا يجوز إدخال التلفاز البيت ، لأنه يُستعمل في المحرم ، فالمسلم يحتاط لنفسه وأهله .
· من ناحية الصور التي في التلفاز فما جاز استعماله جاز تصويره .
· الحكم على المصوّر بأنه فاسق : خطأ فقهيا ، لأنه ما يجوز تفسيق مسلم قد يصلي ويصوم ، لأنه ارتكب محرما في اعتقادك ، وهو يمكن معه مئة فتوى على الجواز ، فلكل مصور حكمه .
· تحريم الصور ليس من باب تحريم الغاية ، وإنما من باب تحريم الوسائل لئلا تكون أداة لإفساد العقيدة ، ولذا يمكن أن يواقعها المسلم بشرطين : يكون فيها فائدة له كالسفر للحج أو العمرة أو سفر مباح ، ما يكون في ضرر يمسه ، ولهذا نقول يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعماله ارتكاب محرمات ، ولو أن فيه صورا ، لأن الصور التي فيها منفعة للناس أباحها الشارع الحكيم .
· هل يجوز للمعلم استعمال الصور للحيوان كوسيلة إيضاح للطالب ؟ إن كانت الصورة لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز .
· تصوير الأعضاء الداخلية كالقلب ما في مانع ، الممنوع ما فيه روح وحياة .
· صور التلفاز تمنع دخول الملائكة ؟ إذا كانت مباحة فهناك قولان ، وأنا مع الذين يقولون لا تمنع ، لأنه ما دام أباحها الشارع فذهب المحظور من عدم دخول الملائكة .
· كلمة لأحد الإخوة حول الفرقة والاختلاف .
الشريط الرابع عشر على واحد :
· تكملة كلمة الأخ حول الفرقة والاختلاف .
· حديث ( المؤمن للمؤمن كالبنيان ... ) لفظة ( المرصوص ) لا أصل لها في الحديث .
· حديث ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) معضل ، ليس له إسناد متصل .
· ما أورده القاضي عياض في الشفاء أن رجلا واعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فانتظره ثلاث ليال على الموعد فلم يأت ... لا يصح إسناده .
· الدعوة للاتحاد ونبذ الفراق والشقاق مقيدة بأن نلتقي جميعا على منهج الكتاب والسنة .
· معرفة جهة القبلة يختلف باختلاف موقع البلاد بالنسبة للكعبة شمال جنوب شرق غرب ، وقد يحتاج الأمر إلى شيء من علم الجغرافيا .
· الجغرافيا أو علم الفلك ينبغي أن يتعلمه المسلم كما يتعلم سائر العلوم النظرية .
· وقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء ، والزوال يختلف من بلد لأخرى ، فإذا وقف تناقص الظل ولو للحظات فهذا ما يعرف بفيء الزوال وهو وقت الكراهة ، فإذا بدأ يطول الظل فهذا معنى دخول وقت الظهر .
· وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله زائد فيء الزوال ، فإذا كان طول الشاخص 1 متر وفيء الزوال به 10 سم فإذا صار الظل 1متر + 10 سم فهذا وقت العصر .
· وقت المغرب عند غروب الشمس ، ووقت العشاء عند غروب الشفق الأحمر .
· هذا معناه أن ما يصلح لمن في وسط عمّان لا يصلح لمن في أعلاها ، لأن كل منطقة لها شروقها وغروبها وفيؤها ومغربها وهكذا .
· إذا بدأ المسلم سحوره قبل طلوع الفجر بدقائق ثم طلع الفجر فله أن يظل يأكل حتى يقضي حاجته من طعامه وشرابه ، فتفهم الآية ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) على ضوء السنة .
· يكفر المسلم إذا جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة بمعنى أن مجرد كون المسلم مسلما يعلم هذا الحكم كتحريم الخمر ، ومن صفات المعلوم بالضرورة أن يكون مذكورا إما في القرآن أو السنة المتواترة المتلقاة بالقبول عند جميع علماء المسلمين ، فإذا أنكر حكما مختلفا فيه فلا يكفر به ، وإنما يخطّأ إذا كان مخالفا للدليل .
· من الذي يقيم الدليل زيد أو بكر !! ولّا أهل العلم بالكتاب والسنة ؟ ، يبينوا له مخالفته لصريح القرآن والسنة وإجماع المسلمين وإلا لا سبيل إلى تكفيره .
· من أنكر حديثا صحيحا لا يعتقد صحته إن كان متبعا لهواه فهو ضال ، وإن كان متبعا لرجل أفتاه فهو غير ضال ووزره على من أفتاه ، أما الكفر لا أبدا ، أعوذ بالله .
الشريط الخامس عشر على واحد :

· من أنكر حديثا صحيحا ثبتت لديه صحته بطريق تفيد اليقين كفر ، أما من أنكر حديثا صحيحا لا يفيد العلم فهو ضال ولا يكفر كالمتأولة ، لأن في قرارة نفوسهم تنزيه الخالق ، وأيضا هذا ليس جحدا لما هو معلوم من الدين بالضرورة . 
· ليس كل حديث آحاد يفيد العلم ، ومن ثمرة هذا التقسيم إلى علمي وظني التفريق بين من ينكر ما يفيد العلم فيكفر ، ومن ينكر ما يفيد الظن فلا يكفر .
· أيضا القراءات الأحادية كقراءة قنبل التي اشتهرت واستفاضت فألحقها علماء القراءات بالمتواتر وهي قراءة سبعية لها نفس حكم من ينكر الحديث ، فهذا تعداد للأمثلة ، العبرة : هل هذا معلوم من الدين بالضرورة ؟ إن كان كذلك يكفر و إلا فلا .
· الأفضل للإمام أن لا ينحرف بعد السلام لا يمينا ولا يسارا إلا بعد قوله ( الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) والاستغفار ثلاثا ثم ينحرف إلا في صلاة الفجر والمغرب فيأتي أيضا بالتهليلات العشر قبل تني الرجلين وقبل الكلام .
· طلبوا نقل قبور فبادر بعض السلفيين لإقامة القبور على السنة مع أخذ قيمة تكلفة القبر لفقرهم فيجوز لهم تقاضي ذلك مقابل الأتعاب وأجور العمال ونحو ذلك إذا لم يبتغوا من وراء ذلك أجر الآخرة ، مع خوف الشيخ من أن ينجرفوا إلى بناء القبر إذا لم يثبت ، والشيطان له مداخل .
· رجل عليه كفارة ظهار بدأ في الصيام في أول شعبان ، هذا الصيام يعتبر تطوع منه ، لأنه لم يواصل الصيام ، لأن صيام رمضان كان فاصلا .
· من ينكر العلو لله تعالى يقول إن ( أين ) يراد بها السؤال عن المكانة هنا ، لكن هذا تعطيل ، لأن المكانة ثابتة ، والنصوص الكثيرة أتت لإثبات المكان العلو الحقيقي .  
· أذن المؤذن أثناء الحصة والمسجد قريب فيذهب للصلاة أو يعطي الحصة ؟ إذا كان يستطيع لا يقصّر .
· ما هناك مانع من إقامة جماعة ثانية في مسجد المدرسة .
· إذا رفع الإمام يديه في صلاة الفجر يتابعه .
· إعطاء المأذون مبلغا : إن كان اتفاقا فلا يجوز ، وإن كان عن سماحة نفس يجوز .
· أخذ الأجر على عبادة حرام ، لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء فلا مانع ، هو لا يأخذه أجرا ، بل راتب ، فهذا فرق نية كالفرق بين قضاء الشهوة في الحلال والحرام .
· عند شراء سيارة مثلا يضعون شرطا جزائيا غرامة عند تأخر الدفع فهي ربا .
· الكلام على الطعام ليس فيه نهي ، فهو كالكلام على غير الطعام حسنه حسن و قبيحه قبيح .
· التهريب إذا كان بصورة لا يتعرض المهرّب لإهانة الشرع والدين فيجوز و إلا فلا .
· حديث ( من اعتكف ليلة في سبيل الله باعد الله بدنه عن النار ... ) ضعيف .
· العبث بالمسجل والإمام على المنبر يخطب يدخل في مس الحصى فلا جمعة له .
· لا وجه للطعن في الصحابة وروايتهم بما يصدر عن كونهم بشر .
· الذكر قاله على الطعام وليس لطلب المزيد .
· الفائدة التي يأخذها البنك الإسلامي مقابل إصدار الكفالة كنسبة مثلا 2% من قيمتها مقابل أتعابه حرام ، لأن الأتعاب والكتابة واحدة فلماذا تزيد بزيادة قيمة الكفالة .
· يضع ماله في البنك في صناديق الأمانات سواء كان البنك إسلاميا أم غيره .
· اشترى رجل بالتقسيط ، وخلال مدة التقسيط طلب منه أن يسدد له الباقي نقدا مقابل التنازل له عن جزء من المبلغ ، هذا جائز شريطة أنه لم يفرق بين قيمة المباع بالتقسيط والنقد ، و إلا صار احتيالا وأن ما تنازل عنه هو زيادة التقسيط .
· استأجرت دكانا ب 60د شهريا ولي على المؤجر دين ب 1400د ، مقابل ما أسحب الدين اتفق معي أن يكون الإيجار 50د لمدة 28شهر بناقص 10د ، هذا ربا .
· إبرار المقسم واجب إلا في حادثة أبي بكر فهو حكم خاص .
· حديث ( الوائدة والمؤودة في النار ) الوائدة هي الأم ، والمراد بالمؤودة : هناك تقدير أي المؤودة له أي الزوج ، وبهذا يزول الإشكال أن المؤودة الصغيرة التي لا ذنب لها في النار . 
· اتفق شريكان على إنشاء مشروع واشترط أحدهما لنفسه حقا منع الآخر منه مثل أن يحق له الانسحاب متى شاء بخلاف الآخر ، العقد صحيح والشرط باطل.
· يجوز استخدام المواد التي تدخل النار في صناعتها في بناء القبور وغير ذلك .
· انشاد القصائد الدينية في المساجد بصوت عال لا يجوز ، لأنه ليس في الإسلام قصائد دينية ولأنه لا يجوز التشويش على المصلين ولو بالآيات القرآنية .
· يجب الزكاة على حلي النساء سواء أعد للزينة أو التجارة .
· هناك خطأ شائع حتى من المذيعين بالنسبة للأذان يقولون ( الآذان ) . 
· لا أعلم أن الأذان كان يجوّد على عهد الرسول عليه السلام ، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس .
· ليس للرجل منع زوجته من الصلاة في المسجد .
· رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا ، عليه أن يخرج بدون طرد .
· الأرض التي فتحت في صدر الإسلام هي وقف لبيت مال المسلمين ، لكن لا تسحب من أصحابها وتعاد ، لأن هذا سيفتح ثغرة على المسلمين لا يمكن سدها . 
الشريط السادس عشر على واحد :

· يحرم سرقة مؤلفات الغير ونسبتها لنفسه ، لأن ذلك من باب الاعتداء .
· الطفل يوم القيامة يشفع لأبيه أن يدخله الله معه الجنة ، فيأذن الله بذلك ، فهذا من يستحقه من يعقون عن أبنائهم .
· رد السلام فرض كفاية ، لكن الأفضل أن يرد الجميع حتى ولو كان بعضهم يصلي فيرد إشارة .
· لا شك في جواز صيام المسافر في السفر ، فالشارع لم يرجح في ذلك ، بل أوكل الأمر للمكلف .
· امرأة أرضعت أخاها طفلا ثم أرادت أن تزوج إحدى بناتها من أحد أبنائه ، الظاهر أنه لا يجوز .
· الحكم في الفيديو كالحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم ، والعبرة في ذلك بالنظر إلى الغالب ، ويغلب عليه اليوم كالتلفاز ما لا يجوز نشره ولا النظر إليه ، وعليه فلا يجوز استعماله ولا بيعه ولا شراؤه .
· الغناء له حالتان : إما غناء بصوت المغني فقط ، ليس معه آلات طرب ، فهو ينظر: إن كان بكلام لا يجوز النطق به فأولى أن لا يجوز التغني به ، والأمر يزداد إثما بحسب ما يلتصق به ، وإن كان مما يجوز التلفظ به فالتغني به جائز ، لكن ليس ينبغي أن يتخذ صنعة ، وإما غناء مع شيء من آلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقا ، لأن استعمال آلات الطرب محرم شرعا .
· اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم آلات الطرب إلا الدف منها وفي أيام معدودات وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر ، ... وهذا يباح للنساء فقط .
· جاء في الحديث ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) الكوبة هو الطبل .
· تأويل المسخ إلى قردة في أحاديث الغناء بالتقليد والمحاكاة لغيرهم من الأمم تأويل لا مسوغ له لا لغة ولا شرعا إلا الاستبعاد العقلي ، بل هو على ظاهره عند اجتماع الأمور الواردة في الحديث .
· التصوف منهج خاص أسهله أنه يشبه الرهبانية التي ابتدعها النصارى ثم تطور حتى وصل إلى الكفر القول بوحدة الوجود ، فأوله ضلال وأسوؤه كفر وجحد للشرائع .
· في خطبة الحاجة ( من يهده الله ... ومن يضلل ) لم يأت ومن يضلله ، لأن المفعول مفهوم من السياق .
· حديث ( لا تسافر المرأة بريد إلا مع ذي محرم ) شاذ لا يصح خالف فيه راويه بقية الرواة عن شيخه ، كلهم رووه بلفظ يوم وليلة .
· إن لم يدرك الجماعة الأولى وأدرك الثانية فهو بخير نظرين : إما أن يذهب إلى بيته أو مكان آخر يصلي فيه جماعة مع أهل المحل وهو أفضل ، و إلا صلى منفردا في المسجد .
· إدخال عمود ذهب في الساق بدلا من بترها على سبيل المعالجة جائز بلا شك لحديث عرفجة ، وهو ليس من باب الضرورات تبيح المحظورات ، لأنه يستطيع العيش بدون أرنبة أنفه ، لكن لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف إلى الوضع الذي خلقه الله عليه .
· حديث ( لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة ) القيد المذكور ليس مقصودا بذاته فقد ورد ثلاثة أيام بلياليها ، وفي نهاية البحث ينتهي الأمر بتبني الرواية المطلقة فهي أشمل وأعم ( لا تسافر المرأة سفرا إلا ومعها ذو محرم ) ، فهذا النص شامل لكل أنواع السفر ولا قيمة للمسافة التي قطعها ولا بأي آلة .
· السنة أن يفطر على تمرات أو على شربة ماء إن لم يتيسر ثم يذهب إلى المسجد ، وبعد الصلاة يعود ويتعشى .
الشريط السابع عشر على واحد :
· المسجد الخاص بالشركة لا يترتب عليه كراهة الجماعة الثانية في المسجد بل هي جائزة ، لأن المسجد ليس عاما ، بل هو خاص بالشركة .
· حديث ( تسحروا فإن في السحور بركة ) الظاهر أنه للوجوب ولقوله في الوصال ( فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور ) ، وهذا البحث لمن تمكن من السحور فلا بد ولو على جرعات من ماء كما ورد ، أما من يغلبه النوم فليس السحور بأعظم في الشرع من الصلاة التي يجب تأديتها في وقتها .
· حديث النهي عن الوصال قال فيه ( فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور )ليس فيه أفضلية ، فيه ترخيص .
· ولد يعيش مع والده وماله مختلط من حلال وحرام ، هنا تفصيل إن كان المال الحلال غالبا جاز وإن كان العكس لم يجز ، وإن كان غير معروف فحينئذ يأتي باب الورع ، ومن استطاع الاكتساب فذلك خير له .
· حديث ( للأنبياء على العلماء فضل درجتين ، وللعلماء على الشهداء فضل درجة ) لا يحضرني الآن مرتبته وإن كان يغلب على الظن أنه لا يصح إسناده ، لكن الجزم بذلك يحتاج مراجعة .
· الفضيلة الواردة في طلب العلم والعالم مقيدة بالعلم الشرعي والمراد به وجه الله .
· حكم العقيقة بالماعز يرجع إلى اللغة العربية فإن شملت كلمة ( شاة ) الماعز جاز و إلا فلا .
· هل لنحر الشاتين في العقيقة سن معينة ؟ لا ، ليس هناك سن معينة .
· للأستاذ محمد الشيباني في صدد تأليف كتاب مختصر مبسط عن الألباني .
· الربط بين الحركات الإسلامية ربط بين المتناقضات .
· الإمام الغزالي صاحب الإحياء كان يغلب عليه المذهب الأشعري، وعليه فقد تأول الكثير من النصوص .
· كل الجماعات والطوائف التي تخالف الكتاب والسنة على منهج السلف منحرفون عن الإسلام ، لكن الله يحاسب كل منهم على ما وقر في نفسه : إن كيدا للإسلام فله حساب وإن فهما خاطئا فله أجر واحد .
· لا فرق بين الاجتهاد في الأصول والفروع لعموم حديث ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ... ) ولحديث الرجل الذي أمر أبناءه بحرقه لئلا يقدر الله عليه .
· تأويل الصفات من الفرق كلها كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية لا يجوز إطلاق القول بكفرهم ، لعدم علمنا بالباعث أنه الكيد للإسلام ، بل نقطع بأن منهم من أراد التنزيه .
· لا نرى التجارة بالعملة الورقية ولا بالأسهم التجارية ، لأنها بسبب ارتفاعها وانخفاضها  أشبهت القمار حظك ونصيبك .
· الأسهم التي تباع عند التأسيس للمشروع قبل أن تصبح حقيقة وافعية إما بأقل من القيمة الاسمية أو أكثر هي ربا مكشوف ، لأن شراء القيمة بأقل أو أكثر ربا ، لكن الأمر يختلف فيما لو حولت هذه الأسهم إلى تجارة أو مصنع فيجوز بيع السهم حينئذ ، لأنك لا تبيع دراهم ، بل شيئا قائما .
· إذا قال الرجل لزوجتها التي عندها انحراف خلقي ( عليّ الطلاق إذا شفتك ثاني مرة رحت لبيت فلان ) ، هنا يغلب على الظن أنه أراد تطليقها ليتخلص من انحرافها ( أقول يغلب لأنه ممكن يكون بالمعنى الأول ) ، وعليه فلا نقول حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ، وإنما طلاق ، لأنه قصد الطلاق ،  مع مراعاة بقية شروط الطلاق كالإشهاد . 
· طلاق الحائض يقع ، لكن إذا لم يشهد لا يقع ، وليس المقصود بالإشهاد الحضور ، بل يقول اشهد أني طلقت زوجتي ، وإن لم يشهد لم يأثم لعدم نفاد الطلاق ، بل لعله يؤجر .
· الفرق بين الطلاق السني والبدعي أن السني يشترط فيه أن تكون طاهرا ، وطهر لم يجامعها فيه ولم يسبق بطلاق وقع في الحيض .
· هل هناك طلاق بدعي يقع ؟  طلاقها وهي حائض محرم وبدعي ، لكنه يقع ، لكن إن لم يشهد لا يقع .
· الطلاق في حال الغضب وطلاق المكره لا يقع .
· استثمار أموال الغير التي حل أجلها في المصالح الخاصة حرام ، بل يجب تأديتها لأصحابها .
· تقدير نصاب الزكاة بالنسبة للدين الحي والميت .
الشريط الثامن عشر على واحد :
· الدين قسمان : دين حي وهو الذي يرجى رجوعه وميت وهو بالعكس ، فالميت ليس له اعتبار في تقدير نصاب الزكاة ويوم استلامه يؤدي عن كل السنين التي مضت ، الاعتبار للدين الحي ، أما المشكوك فيه يعالج بالقاعدة الشرعية غلبة الظن ، فإلى أي جهة ترجح الظن إما إلى الدين الحي أو الميت يلحق بها ويزول الإشكال .
· تاجر يستورد بضاعة بعملة أجنبية وخوفا من ارتفاع قيمة العملة قام بشرائها ، هذا قمار من الاتجار بالعملة الورقية ، بخلاف تاجر اشترى منه رجل بضاعة مستوردة سلفا وحتى يضمن عدم تغير قيمة العملة اشترى حاجته منها حتى موعد السداد ، هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة ، فما في فرق في الصورة لكن الفرق في القصد ، هذا القصد أن يضمن القيمة بدون زيادة أو نقص بخلاف ذاك الذي قصده الاستيراد بأقل ما يمكن ، فالصور تتعدد لكن ننظر للباعث  .
· قد تتدخل الدولة في التأثير في قيمة العملة زيادة ونقصا ، فالمسألة داخلة في موضوع المقامرة ، والإنسان قد يضطر لتحويل عملة في بلد آخر ، لكن القصد أن لا يتخذ تجارة .
· ليس التعارف من السنة في شيء ، السنة إذا أحببت مسلما في الله أن تعرّفه بذلك ، التعارف تقليد أوربي محض ولا يتعدى شيئا مشروعا ، فالتعارف لمجرد التعارف كالذي يتوضأ ولا يصلي ، أما إن قصد إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب فلا بأس لكن شريطة ألّا تتخذ سنة .
· بعض الشركات تشغّل أموالها في مؤسسات ربوية ، وبعض المؤسسات الخاصة والحكومية تخصم جزءا من راتب الموظفين وتشغّل الحصيلة بطريقة ربوية ، فهل يأثم من يعمل بها ؟ لا يجوز التعاون معهم إطلاقا للآية ( ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) وحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وحديث لعن في الخمر عشرة .
· هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته ؟ إذا كانت محتجبة الحجاب الشرعي وملتزمة الآداب الشرعية كأن لا تضحك ولا تتلوى أمامهم فيجوز ، وذلك صعب ، والخير كل الخير ألّا يقع ذلك .
· استماع إنشاد المرأة ؟ ما دام التي تنشد امرأة فلصوتها خاصة في إنشاد الشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها ، فلا يجوز الاستماع لها .
· ما ورد في تآخي سلمان وأبي الدرداء من جلوس أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه ؟ لا شك عند أهل العلم أن تلك المؤاخاة حكم مضى وانقضى وكذا ما ترتب على تلك المؤاخاة من أحكام زالت وانتهت ، فلا يجوز دخول المسلم دار أخيه في غيابه للنهي عن الخلوة إلا في وجود محرم أو يكون من اختلا بالمرأة رجال صالحين ثلاثة فأكثر .
· اختلف في الحمو والصواب أن المقصود به أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة كالأخ العم والخال ونحو ذلك ، وقيل أنه أبو الزوج وهو قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية .
· مسألة نقل الأعضاء ؟ نقل عضو من شخص لآخر إن كان ميتا فهو من باب التمثيل ، وإن كان حيا فهو من باب الإضرار بالنفس .
· لا أرى في نقل الدم شيئا ، وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح الذي دخل في حيز الهواء والمادة ، وهذا نقل مباشرة من بدن شخص لآخر ، ولو تباين دين الشخصين .
· مسألة : أخذ مقابل عن التبرع بالدم ؟ نهى عن ثمن الدم .
· رجل بنى بيتا من ربا ، فما يفعل به ؟ لا يفعل شيئا سوى التوبة ، لكن إن كان موسّعا عليه فليدفع ثمنه كتوبة للفقراء والمساكين ، أما هو لا يلزمه شيء .
· ماذا عن الجهاد الأكبر والأصغر ؟ لا يصح الحديث الوارد فيه من ناحية إسناده ومعناه ، فالجهاد في سبيل الله لا يوازيه جهاد من هو في داره وبين أهله .
· صلاة تحية المسجد في وقت النهي تجوز بل تجب ، لأن عمومها مطلق وعموم النهي طرقه التخصيص بعدة مخصصات جمعها أبو الطيب الهندي في كتابه ( إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر ) ، وما ورد من صلاتها والخطيب يخطب بالجمعة مع النهي عن الصلاة في ذلك الوقت .
· ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات التي يكره الصلاة فيها وهو من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه .
· يجوز للإنسان إذا فاتته الجماعة في المسجد أن يرجع إلى بيته فيصلي بأهله .
· بالنسبة للبلاد التي تظل الشمس طالعة شهورا بلا ليل والعكس فيقدرون كما في حديث الدجال بالنسبة للبلاد القريبة منها التي فيها ليل ونهار بالنسبة لصلاتهم وصومهم .
· أما إن كان النهار طويلا يعادل عشرين ساعة تقريبا والليل قصيرا فهؤلاء الناس منهم من يستطيع الصوم ومنهم من لا يستطيع أداء ، فالذي لا يستطيع : يصوم قضاء إن استطاع وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفّر عن كل يوم إطعام مسكين .
· المريض الذي يُرجى شفاؤه يقضي ما فاته من الصيام ، أما الميؤوس من شفائه يُلحق بالعاجز الفاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين .
· يفضل في صلاة السنة بعد الفريضة تغيير المكان ما لم يتكلم ، فهل ينطبق ذلك على السنة القبلية ؟ لا ينطبق .
· رجل فاتته المغرب ووجد الإمام يصلي بالناس العشاء ، فيصلي معهم المغرب مراعاة للترتيب ، لكن إذا قام الإمام للرابعة ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ثم يصلي معهم العشاء .
· بالنسبة لنقل الأعضاء ذكرتم أنه إن كان ميتا فهو مثلة ، أليست هذه ضرورة ؟ الضرورة تتعلق بالإنسان المكلّف وليس بغيره .
· الأحكام الشرعية قررها الله لأناس عاديين لهم طاقة بصرية وعقلية محدودة ، فهم كلّفوا بذلك ، وليس بأكثر من ذلك ، وعليه فلا أرجح إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو الرؤى المنظارية ، والعلم يقول بأن الشمس التي نراها طالعة على قمة الجبل : أنها في الأفق وأن ما نراه إنعكاس لأشعتها ، لكن الحكم الشرعي مبني على النظر العادي ، وكذا ما قاله أصحاب الفلك من أن هناك صبح علمي يطلع قبل الفجر الذي نراه بنحو ثلث ساعة ، وكذا ما يقوله الأطباء بأن فلانا قد مات ، ولكن قلبه لا زال ينبض ، ففي حكم النظر العادي البشري لم يمت ولذا لا يبادر إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته .
· مسألة بث فكر العزلة .
الشريط التاسع عشر على واحد :
· العزلة لم يأت زمانها بعد ، العزلة إنما تشرع حينما يكثر الهرج وهو القتل بين المسلمين بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو ما شابه ذلك ، فليس هذا الزمن الذي تشرع فيه العزلة ، والمؤمن المخالط للناس خير لكن من يجد أنه لا يستقيد من المخالطة بل قد يتضرر فهذا شأنه ، لكن هذا لا يصبح دعوى عامة للمسلمين للعزلة ولا يبث هذا وينشره .
· على المجامع في نهار رمضان الكفارة والقضاء ، لكن لم يرد القضاء في الحديث ؟ دليل القضاء بعض روايات الحديث وهي وإن كانت فيها ضعف في مفرداتها لكن لمجموعها قوة كما قال ابن حجر .
· إمام يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ، هل يصلى خلفه ؟ يبلغ بالنصوص القرآنية والأحاديث التي تبين أنه لا يعلم الغيب ، فإن أصر فحينئذ لا يجوز الصلاة خلفه .
· الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال : فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور .
· من عجز عن كفارة الجماع في رمضان فذالك لا يسقطها عنه ، بل تظل في رقبته ، وتجب في حال الاستطاعة .
· إذا قامت المرأة بإغراء زوجها في نهار رمضان فجامعها ، فكانت السبب في ذلك ، فهل عليها كفارة ؟ لا ، إنما عليه الكفارة ، لأن الفرس من الفارس .
·  إن تكرر جماعه لأهله في نهار رمضان في يوم واحد فالكفارة واحدة ، أما في أيام فبعدد الأيام .
· من أفطر متعمدا في رمضان ، هل ينفعه صيام التطوع حيث لا دليل على قضاء الفطر المتعمد ؟ لا شك أنه ينفعه ، كمن ضيع كثيرا من الفرائض ينفعه في تعويض ما فاته صلاة النوافل ، فهذا عليه أن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الحسنات .
· من مات وعليه صيام ، هل يجب على وليه أن يصوم عنه وإلا أثم ؟ صيام رمضان لا يصوم فيه أحد عن أحد ، والحديث الوارد إنما هو في صيام النذر فعلى وليه أن يصوم عنه وإلا أثم  ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ( صام عنه وليه ) في حكم الأمر .
· التعبير بأن الشيء سيقع في حكم أنه وقع كقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) أي سيأتي يقينا ، ولذلك عبر عنه بالفعل الماضي وقوله ( اقتربت الساعة ) ونحو ذلك .
· شخص مضطر لشراء شيء بالتقسيط ؟ ليس مضطرا ليجوز ، لأننا لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش ، الضرورة صارت كلمة مبتذلة ، هل ستموت جوعا ؟ لكن حتى عند الضرورة لا بد من التدرج فلا تسرق ، بل اشحذ ، فهي أهون من السرقة وهي شحاذة بحق .
· موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل : أولا أن يبحث في حدود استطاعته عن دليلهما ويتبع ما أداه إليه الدليل وتتجرد عن الهوى ولو كنت رجلا عاميا ، إن كان هناك شبهة تأخذ بحديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وإن كانت المسألة ما فيها احتياط تأخذ بحديث ( استفت قلبك ولو أفتاك المفتون ) وليس معناه هواك ، بل القلب المؤمن بالله المستحضر مراقبته .
· نحن يجب أن نتخلص من مشكلتين : أحدهما التقليد الأعمى ، وهذه تخلصنا منها ، الأخرى ما تخلصنا منها وهي إتباع الهوى .
· الحديث الوارد في النساء الكاسيات العاريات وقيه ( لا يدخلن الجنة ) له عدة تآويل : ( لا يدخلن ) إذا استحللن ذلك بقلوبهن ، يدخلن الجنة بعد لأي وليس مع السابقين الأولين .
· البحث في البنك الإسلامي طويل الذيل وذو شعب كثيرة ، تعامل البنك في أنواع كثيرة ، ولكل تعامل حكمه في الشرع ، ودخول البنك في شركة مساهمة تقوم بأعمال ربوية لا يجوز ، ولا يوجد شركات مساهمة في الإسلام .
· رابعة العدوية من كبار الزهاد الصوفيات ، وما يروى عنها والله أعلم بصحته في مناجاتها لربها ( ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة ) ، هذا لا يمكن أن يصدر عن مسلم يخشى الله مؤمن بصفاته كلها ذو الفضل العظيم الكريم والجبار شديد العقاب وقد وصف عباده الأتقياء ( ويدعوننا رغبا ورهبا ) كيف وفي الجنة أكبر نعمة وهي رؤية الله !!
· نحن لا نشجع المسرحيات بصوة عامة والمسرحيات التي تظهر فيها شخصيات لا يعرف تاريخها على الوجه الصحيح الموافق للكتاب والسنة .
· هل ماتت رابعة العدوية على صلاح أو كابن عربي ؟ لا ، ما نستطيع نحكم على إنسان على أي شيء مات ، الله أعلم بهم ، فلا يترتب بالنسبة إلينا فائدة ، المهم الكلمات التي تروى عنهم التي لا يجوز القول بأنها إسلامية ليأخذ المسلم العبرة ويبتعد عنها .
· قاس الشيخ الوقت بين ملامسة الطرف السفلي لقرص الشمس عند الغروب وبين غروب القرص كاملا فوجده دقيقتين ثم قال لمن يحضره من لم يتيسر له رؤية سقوط الشمس بتمامها ورأى تماس طرفها السفلي بالجبل : يستطيع أن يفطر بالاحتياط بعد ثلاث دقائق .
· صلاة الشيخ بمن حضره .
· معلوم من الشرع وعند أهل العلم به أن الأصل في الرجل أن يخرج من داره ليعمل لصالح أهله وذويه وعلى العكس من ذلك الأصل بالمرأة أن تظل في بيتها وأن لا تخرج ( وقرن في بيوتكن ...) ، فلما صارت المرأة كالرجل تخرج صباحا وتعود مساء صارت في ذلك متشبهة بالرجل .
· من أسباب قلة حياء النساء ما نشره الحكام الكفار لما حكموا من عاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وأخلاقهم المنحرفة .
الشريط العشرون على واحد :
· كلمة للشيخ في مناسبة زواج أحد الإخوة .
· التهنئة في النكاح ( بالرفاه والبنون ) تهنئة الجاهلية القديمة والحديثة ، وأبدلنا الإسلام خيرا منها  ( بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ) .
· من المستحب للمسلم الراغب في الزواج أن يبحث عن الزوجة التي يُظن أنها ولود بالنظر إلى أبيها وأمها وجدتها ونحو ذلك من السلالة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) .
· مسألة تحديد أو تنظيم النسل هي عادة كافرة لا صلة لها بالإسلام ، وهي تقف عائقا في سبيل تحقيق الرغبة النبوية ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) .
· المسلم حينما يتزوج لا يقصد فقط قضاء الشهوة ، وإنما يقصد أيضا تنفيذ أمر الله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وحديث ( يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) ، وأن يبتغي من وراء ذلك أيضا أن يكثر نسل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فيربيهم صالحين ، فإن مات قبلهم تبعه ما فعلوه من خير ، وإن ماتوا قبله وصبر ورضي ضمن له الجنة .
· حديث ( ما من مسلمَين – أي الزوجين – يموت لهما ثلاثة من الولد لن تمسه النار إلا تحلة القسم) قوله ( تحلة القسم ) يشير إلى قول الله ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا * ثم ننجي الذي اتقوا ) ، الورود هنا هو المرور على جسر جهنم الذي يحيط به لهبها ، لكن النار لا تمس الصالحين بسوء ، بل هي برد وسلام عليهم .
· تحريم عمر للمتعة هو تنفيذ لنص شرعي ، فعمر كان مبلغا عن الرسول تحريم المتعة ، وليس من عند نفسه ، فالحلال والحرام تشريع ، وهو حق لله وحده .
· فعل عمر في تحريم المتعة له شبه كبير جدا بفعله قيام رمضان في جماعة ، فهو أحيا سنة فعلها الرسول ثلاث ليال ثم تركها خشية أن تفرض وحديث ( من صلى صلاة العشاء مع الجماعة ثم صلى – صلاة الليل في رمضان – مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) .
· هنا قاعدة هامة جدا هي أن النصوص العامة ينبغي تطبيقها على النحو الذي طبّق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن نأخذ من عمومها معنى جديدا لم يجر عليه عمل السلف ، مثاله صلاة السنة جماعة ، سلام الشباب على الشابات والعكس فلا يجوز إلا أن تكون عجوزا – وأحلى أن تكون شمطاء – فيجوز السلام عليها ، فامتناع السلف عن السلام من باب سد الذريعة .
· إذا طرق المسلم بيت أخيه فأجابته الزوجة : من بالباب ، فقال: السلام عليكم ، فلان ؟ هذا مشروع ، لأن هنا ما في فتنة .
· أخذ الولد من مال أبيه دون علمه حرام لا يجوز ، وأما أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه إذا كان محتاجا إليه فيجوز لحديث ( أنت ومالك لأبيك ) ( إن أولادكم من كسبكم ) .
· هل يجوز ضرب الرجال على الدف في الزواج ؟ لا ، والمناسبات التي تضرب فيها النساء على الدف النكاح والعيد .
· إنكار أبي بكر الصديق على الجاريتين اللتين تضربان الدف في العيد بناء على علمه بأن الأصل أن الدف من الملاهي ويحرم تعاطيه ولم يكن يعلم أنه مستثنى في العرس والعيد .
· الدف يحاط بجلد من وجه واحد وليس عليه القطع النحاسية المدورة حيث تعطي نغمة زيادة عن طبيعة الضرب على الدف ، هذا هو فقط ليس أكثر .
· امرأة نذرت إن نجح ابنها أن تضرب على الدف ؟ هذا نذر معصية ، لأن الضرب على الدف حرام إلا في العرس والعيد ، ولا يجوز القياس على ما ورد من تركه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي نذرت أن تدف لعودته منتصرا ، لأنه قياس مع الفارق لعظمة الرسول وأن له خصوصيات .
· الضرب على الدف في الذكر أشد تحريما من الضرب عليه في اللهو كما يفعله الصوفية الذين يصدق عليهم ( اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ) و ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء ) وهو الصفير ( وتصدية ) وهو التصفيق .
· خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : معجزة وهي للنبي وهي كثيرة ، كرامة وهي للولي الصالح الصادق وهي كثيرة وأحسن الكتب كتاب ابن تيمية ، الاستدراج وهو من الكافر والمنافق كالخوارق التي يجريها الله على يد الدجال في آخر الزمان .
· نصيحة الشيخ لامرأة من أتباع الحبشي وبيان أنه يجب على كل مسلم أن يتفهم الإسلام على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
· من أنكر أن الله في السماء سيقول أحد شيئين لا ثالث لهما : الأول أنه تحت السماء وهذا كفر صريح ، الثاني أنه في الوجود كله كما قالته المعتزلة قديما صراحة ومن تشبه بهم حديثا ضمنا وليس صراحة فيقولون الله موجود في كل مكان أو في كل الوجود ، وهذا هو الكفر ، لأنه يعني وحدة الوجود التي يقولها غلاة الصوفية .
· الله في السماء كما جاء مصرحا في القرآن وحديث الجارية وغيره وفسر ابن المبارك الاستواء بقوله : الله فوق العرش بذاته ، وهو بائن من خلقه ، وهو معهم بعلمه .
· يجب على كل مسلم أن يعلم أن صلاة الجماعة لا تكون مقبولة إلا إذا صلاها مع جماعة المسلمين في المسجد لقوله ( واركعوا مع الراكعين ) وحديث الهم بتحريق بيوت من يتخلف عنها ، وهو تشبه بالنساء .
الشريط الثاني والعشرون على واحد :
· بيان أن الابتداع في الدين كله ضلال ، وأن الأصل في الدين الامتناع إلا لنص ، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص . 
· مناقشة ما عليه جماعة التبليغ في كل الشريط ، ومن مخالفات السنة التي تميزوا بها الخروج بالعشرات وتنظيمه بأيام محددة كثلاثة أو أربعين ، كل هذا لم يكن عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، الخروج يكون لأهل العلم كما كان هديه عليه السلام ، أما التبليغ فكل يبلغ ما يعلم لكن لا ينظم هذا التنظيم ، والعلاج لهذا هو العلم بالكتاب والسنة الصحيحة في المساجد بدءا بالعقيدة .
· في جماعة التبليغ ناس سلفيون من إخواننا من أهل الحديث ، كما أنه كذلك في جماعة الإخوان المسلمين ، لكن هؤلاء ما يمثلون الدعوة ، فيوجد من يعلم العقيدة الصحيحة والصلاة ، لكن هذا ليس نابعا من دعوتهم ، فالقيادة فارضة على الجماعة الابتعاد عن مثل هذه القضايا .
· نحن نشكر تحمسهم ، ولا نشكر انطلاقهم ، هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم بالكتاب والسنة .
· كم مصلي هدوه ! لكن هل صلاتهم هي صلاة الرسول عليه السلام ؟ كم من قائم لا صلاة له كما في حديث المسيء صلاته ، بعضهم يصرح لا ندعو إلى عقيدة ، كل على مذهبه ، لذا لا تجدهم متحدين في عقيدتهم وعباداتهم .
· الكفار يكتفى منهم حتى يكونوا مسلمين أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فيصير لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، لكن لا يصير مؤمنا بذلك يعني ناجيا عند الله ، لأن الشهادتين إعلان لإسلامه ، لا أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان ، وهذا يحتاج إلى زمن ، فمع الزمن يتبين هل قال الشهادة تقية أو نفاقا أو خوفا من الجزية .
· كل شيء دون العقيدة سهل ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .
· لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله ، تفسيرها في أكثر الرسائل المطبوعة : لا معبود إلا الله ، هذا كفر ، لأن المعبودات في الواقع التي تعبد من دون الله كثيرة ، لكن كلها باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له ، ومن الشرك الذبح لغير الله ، سجود التعظيم لشخص ، الحلف بغير الله ، الاعتقاد في بعض المشايخ أنهم يعلمون الغيب والاطلاع على ما في القلوب .
· كيف يتصور مسلم يعبد غير الله ؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله ... يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر ويأتون الحسين وزينب في مصر ، من شان إيش ؟ مدد يا سيدي أحمد .
· التعليم يكون بطريقتين : إذا كان يستطيع الفهم من الكتاب والسنة : مباشرة ، وإما ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .
· التوسل بغير الله يؤدي مع كثير من العامة إلى الإشراك بالله .
الشريط الثالث والعشرون على واحد :
· بيان أن السلفيين وفقهم الله للفهم الصحيح للتوحيد والعمل بما ثبت في الكتاب والسنة في الفقه ، لكنهم شُغلوا عن تحسين السلوك والأخلاق ، ومن ذلك الاختلاف في أمور لا توجب النزاع .
· يجب أن نضع نصب أعيننا ما يسمى اليوم في لغة العصر الحاضر بالتسامح الديني ، لكن بالمعنى الذي يسمح به الإسلام ... بأننا إذا رأينا شخصا من غير السلفيين فضلا عما إذا كان من السلفيين أن له رأيا خاصا أو اجتهادا خاصا أو بل رأيناه فعلا قد أخطأ في شيء من تصرفاته : ألا نبادر إلى نهره ثم إلى مقاطعته ، بل يجب علينا أن نسلك طريق النصح ... فإن نصحناه وتجاوب معنا فذلك ما نبغي ، وإن لم يستجب فليس لنا عليه من سبيل ، ولا يجوز لنا أن ندابره وأن نقاطعه ، بل علينا أن نظل معه نتابعه بالنصيحة ...
· قوله تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) يتطلب شيئا من التسامح الذي يستلزم أن يخطر في بالنا أن رأينا ليس وحيا ، فيمكن أن يكون خطأ ومن نجادله هو المصيب ، وهذا مما يجعل الإنسان متأنيا متلطفا مع صاحبه ، وهذا أدب مأخوذ من القرآن ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) ، ليس فيه أن يتنازل المسلم عن عقيدته ، ولكن في افتراض أن أحد الفريقين على خطأ ، لم يحدده هنا ، لكن دائما عندما يدعوهم إلى الإيمان يقول لهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) ، هذا خطاب الرسول للمشركين ، فكيف ينبغي أن يكون خطاب أحدنا لواحد منا ، لا شك أنه يجب أن يتواضع له ويتسامح معه ولا يحمل عليه حملة عشواء ، فهذه الآية هامة جدا ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) .
· في الحديث ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) يهجره تباغضا وتحاسدا ، لا لأمر شرعي ، لا لأنه عصى الله ورسوله ، و إنما أسوأ ما يقال أنه عصى الله ورسوله بسوء فهمه عندي ، لكن هو لم يجاهر بالمعصية ، لم يعتقد أن هذه معصية ومع ذلك فهو يعصي الله عز وجل فجاء أحدنا وقاطعه ، هذه المقاطعة مشروعة ولا شك ، لكن التقاطع في سبيل اختلاف الأفكار وفي المفاهيم هذا هو التدابر المنهي عنه في أول هذا الحديث .
· حديث (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث  ... وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) يكفي للخلاص من هذا الوعيد بأن يبدأ أخاه بالسلام ، وبعد ذلك فالسلام يجر الكلام ، والكلام يجر المودة والزيارة ونحو ذلك .
· ومن الأدلة في الوعيد على الهجر ( تُفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال : أنظروا هذين حتى يصطلحا ) و ( ثلاثة لا تُرفع صلاتهم فوق رؤوسهم شيئا : رجل أمّ قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان متصارمان ) أي متقاطعان متدابران ، فالصلاة لا تُقبل .
· التجسس هو تتبع أخطاء المسلم بغمزه ولمزه والطعن فيه ، والتحسس بعض العلماء قالوا إنه بمعنى التجسس ، لكن الحقيقة أن له معنى مختلف ، لأنه لا يصح في بعض الأحيان إقامة لفظة التجسس مقام لفظة التحسس ( اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ) ، فالتحسس هو تتبع أخبار الشخص والاستماع إلى ذلك ، وهو يكون في الخير والشر ، أما التجسس فهو في الشر وحده .
·  من تعمد الفطر في رمضان بغير عذر لا يمكنه القضاء وهو آثم إلا أن يتوب إلى الله كتارك الصلاة عامدا متعمدا .
· مع أخذ الإنسان الحيطة في أن لا يصيبه رذاذ البول فهل يدخل في الوعيد ( إنهما ليعذبان ) ؟ إذا كان يحتاط فلا يدخل ، لكن ليس معنى ذلك أن لا يؤمر بأن ينظف ثوبه ، وحكم الصلاة ؟ يجب أن ينظف ثوبه ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا .
· المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو جنينها أو رضيعها ، هل تلزم بالقضاء والكفارة أم بواحد منهما ؟ لا بد إن لم تصم كفارة .
· الخمار لا يعني ستر الوجه ، الخمار كما في القرآن الكريم ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) مش على وجوههن ، الجيب فتحة القميص ، فهي تلف الخمار على رأسها وترميها على صدرها حتى لا يظهر شيء من صدرها ، الخمار لغة هو غطاء الرأس .
· لو أمر الرجل زوجته بستر وجهها ، فهل تطيعه ؟ لا شك أن هذا أمر بالطاعة ، وإن كان ستر الوجه ليس فرضا ، وإنما هو مرغوب فيه مستحب ، لكن لو أمر الزوج زوجته بأمر مباح فلم تطعه فهي عاصية ، فكيف لو أمرها بطاعة الله وبما هو الأفضل عند العلماء جميعا وهو ستر الوجه فيجب عليها أن تطيعه .
· هل الخمار مقصود بذاته أم أي شيء ستر ما يستره الخمار ما شي الحال وكذا الجلباب ؟ الإيشار في اعتقادي لا يؤدي وظيفة الخمار ، لأنه ما هو عاص على الرأس يتزحزح بينما الخمار الذي يلف على العنق والرأس يصبح قطعة واحدة ، وكذا البالطو الطويل اليوم لا يؤدي وظيفة الجلباب ، إما لأنه قصير أو ضيق ...
· حكم صلاة المرأة مفتوحة القدمين ؟ أنا أرى أنه لا بد أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لورود ذلك عن بعض أمهات المؤمنين ، لكن إن ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس ، أما ظاهر القدم فلا بد من الستر ، وإن تعمدت هل تبطل الصلاة ؟ في أي مكان إذا تعمدت فالصلاة غير مقبولة ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) .
· الجراب هل يكفي في ستر القدم ؟ لا يكفي ، لأنه إن لم يشف فهو يصف .
· رجل كان عاصيا وكان يملك مالا كثيرا ، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية ؟ لا بد ، وإن كانت أمواله أكثرها من ... ؟ تكون زكاة .
· صاحب محل تجاري يوظف بنات ، طبعا هذا لا يجوز ؟ يطلقهم بالثلاثة ، وإن ما طلقهم ؟ يكون عاصيا ، هل لي أن أتكلم مع إحداهن وهي مستّرة ؟ وحدك لا ، هناك أناس داخلين خارجين ؟ يخاف عليك .
· هل لعن الكاسيات العاريات ( العنوهن ) للوجوب ؟ طبعا ، لكن هنا قاعدة : الأمر بعد النهي لا يفيد الوجوب ، واللعن كقاعدة منهي عنه ( اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة ) ، فـ ( العنوهن ) ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في أهله في مثل ذلك ، لكن لو أسمعتها اليوم تقع في كارثة ؟ في المجتمع الإسلامي لكن في مجتمعاتنا اليوم لا يمكن .
· لما أقوم بتأديب ابني أقول لعن الله اليهود والنصارى ؟ لعن الكافر جائز ، لكن بها المناسبة ما هو جائز ، لا تلعن الشيطان ولا اليهود ، خاصة لعن الشيطان ينبسط منك إذا لعنته ، وإنما قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
· يقولون عن السلفيين أنهم غير منظمين ، ومن الفوضى أن ثلاثة أو أربعة يحكوا أو يسألوا في وقت واحد ، احرصوا أن تكونوا نظاميين ، فحافظوا على النظام وترك الفوضى .
الشريط الرابع والعشرون على واحد :
· حديث ( لعن الله النامصة والمتنمصة ) عام في الرجال والنساء إلا في الأماكن التي ورد فيها نص ، وعليه فالشعر الذي ينبت على الأنف لا يؤخذ .
· الجمع بين حديث البعث في الأكفان وحديث ( يبعث الناس حفاة عراة غرلا ) ؟ الخروج من القبور يكون بالأكفان التي كفنوا بها ، أما الحشر فهو عراة حفاة كما خلقهم ، يعني حالتين مختلفتين ، كما يوجد في القرآن آيات تنفي السؤال هناك ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) وأخرى تثبت السؤال ( ولتسألن يومئذ عن النعيم ) ، تُحمل الأولى على مكان وهو شدة الموقف ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) والثانية في مكان آخر حين يوضع الميزان وينصب الصراط .
· الحديث الوارد في التزاور في القبور بين الأموات بدا لي تردد وتوقف فيه وإن كان تم إيراده في الصحيحة ، لأني اعتمدت على مصادر مخطوطة في المكتبة الظاهرية ولم أتمكن من الرجوع إليها ، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت ولا أقول بضعفها .
· ما هي حدود الطاعة في إمارة السفر ؟ إمارة السفر إمارة إدارية تنظيمية من جهة ومن جهة أخرى بلا شك إذا كانت الإمارة الكبرى هي مقيدة بقوله عليه الصلاة والسلام ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، فبالأولى هذه الإمارة الخاصة ، لكن الإمارة الكبرى لها أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات وهي الطاعة في المكره والمنشط ولو أخذ مالك وضرب ظهرك ، مثل هذه الطاعة لم ترد في هذه الإمارة ، كل ما فيه تنظيم أمور هذه الرفقة في هذا السفر ، فينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حال الإقامة ، هل يجوز مخالفة هذا الأمير ؟ يجوز مخالفته لكن لا إتباعا للهوى ، إتباعا لاجتهاد له بينما في الولاية الكبرى لا اجتهاد له .
· شروط إقامة الحجة : أن يكون المقيم للحجة عالما بالكتاب والسنة وذا فصاحة وبيان بحيث يستطيع أن يقدم للناس ما عنده من علم ، فهو حينذاك يستطيع أن يقول أنا أقمت الحجة بالنسبة لما يتعلق به هو ، لكن يبقى الطرف الثاني هل عنده الفهم والإدراك والاستعداد النفسي لتفهم الحجة ، فإذا تحقق الشرط الأول في نفس المبلِّغ ثم تبين أن المبلَّغ استوعب الموضوع بحجته وبيانه حينذاك يمكن أن يقول أنا أقمت الحجة على فلان ، لكن صعب أن أتصور اجتماع الشروط ، ثم ما المقصود من ذلك ؟ تكفيره ما يجعل حد فاصل بينه وبين الكفر إلا السيف ، فإذا اختار الكفر على السيف فهو كافر بلا شك ، أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من الحرية لا حدود لها ، فلم يبق إلا أن نكل أمره إلى الله فهو يعلم حقيقته : هل أقيمت عليه الحجة أم لا ، أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم ، مع أنه في مجتمعنا لا يترتب من وراء ذلك كبير أمر ، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق .
· حديث الافتراق ( كلها في النار إلا واحدة ) هل معناه أنهم في النار خالدين ؟! لا ، منهم من سيخلد في النار ، نحن بحثنا في التحديد .
· إمام يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ، هل يصلي خلفه ؟ إذا اعتقد أنه أقام الحجة ، أنا أقول في كثير من الأحيان باختصار : تصور زيد من الناس جادل عمروا يأن قال أنه أقام الحجة عليه ، هل هو مقتنع بقوله هذا إلى درجة أن يقول بأنه ارتد عن دينه ؟ فإن قال نعم أقول له : لا تصلي خلفه ، لكن صعب أن يصل إلى قناعة أنه ارتد عن دينه .
· مناقشة حول مسجد للنساء تحت مسجد الرجال ويسأل الشيخ : هل مسجد النساء من المسجد ؟ ويجيب أحد الإخوة بكلام سبق مناقشته مع الشيخ بأنه ليس من المسجد ، لأنه مكتوب عليه مسجد خاص بالنساء وممنوع دخوله للرجال ، ويبين الشيخ بأن هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد ، بل هي منفصلة عنه كأي دار منفصل عن المسجد وعليه فهل يجوز الصلاة وراء إمام المسجد من الرجل في داره ؟ لا يجوز ، وهكذا الشأن هناك ، وسئل الشيخ عن الصلاة في غرف المسجد ؟ يعود السؤال هل تعتبر مسجدا ولها أحكامه ؟ إن اعتبرت من المسجد جاز وإلا لم يجز ، وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد ، وسأل أحدهم : هذه الغرف لو امتلأ المسجد تصير مسجدا ؟ فأجاب : مثل الطريق فهل صار مسجدا ؟! وسئل : المظلات التي في الحرم النبوي ؟ طبعا مسجد ، متصلة الصفوف . 
· لما تتصل الصفوف يمينا ويسارا أو خلفا أو قبلة المسجد ، الصفوف امتدت إلى الشوارع ، فالصلاة صحيحة ، لكن أن يصلي خارج المسجد ويستطيع أن يدخل : هذا لا يجوز .
· هل يقال لمن فعل بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر ؟ طبعا كالكفر ، شو الفرق ؟ مش بدعة كفر : وقع في الكفر ، هل كل من وقع في الكفر هو كافر ؟ لا ، هذاك أولى .
· هل كل من أخذ من لحيته يأثم ؟ على حسب الأخذ ، في أخذ يُقطع بإثمه كقول العامة ( خير الذقون : إشارة تكون ) ، أما إذا أخذ على رأي ابن عمر ما دون القبضة فهذا لا يأثم ، أما إذا أخذ أكثر من ذلك فالمسألة محتملة أن يكون آثما .
· أتصور في المستقبل مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تؤم النساء ( مش مصلى في مدرسة مثلا ) ، هذا بلا شك خلاف السنة وصلاتها في بيتها خير لها ، وهذا كله سببه الجهل بالسنة ، الذي يريد أن يقول هذا الشيء بدعة أو سنة بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه ومعه أصحابه من نساء ورجال .
· وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع تم اعتمادا على الأدلة العامة ( كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) هذا دليل عام أو مطلق ، وين جريان العمل عليه ولّا شو الفرق بيننا وبين المبتدعين ؟! ، بهذا يمكن الاستدلال على الإشارة في الجلوس بين السجدتين بإطلاق حديث مسلم ( كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه ) !هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تُنقل عن الرسول ، وأن هذا يفتح أمام علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة ، ما من بدعة نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل في الشرع ، وهذه حجة المبتدعة دائما ، وضرب مثلا بزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وقول تقبل الله بعد الصلاة .
· ورد في مسند أحمد حديثا في الجلوس في الصلاة فيه أنه قبض أصابعه وحلّق وأشار ثم سجد ، لكنه حديث شاذ تفرد به عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب .
· نقول للشيء : قبيح ، ونحن نعلم أنه خلق الله وليس للإنسان فيه إرادة أو كسب ، كمن يستقبح الأبيض أو الأسود ، الحقيقة أن هذه السخرية تنتقل إلى خالق من يستقبح صورته ، وإلى هذا الإشارة في قوله ( لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر ) لأن الله المتصرف في الدهر وخالقه ، ( إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل ) ، فمن أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يُسب أبوه ، تُرى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله ؟! ذلك أولى ، فإذن لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله لأنه خلقه بإرادة واختيار ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ، لا تستقبح امرأة لها لحية أو رجلا كوسجا لا لحية له ، وذلك من تمام النعمة أن يري عباده ذلك للرد على الدهري الملحد من جهة ولتذكير المسلم أن الله يخلق ويختار وليس مجبورا كما يقوله الطبيعيون ، فهاهو خلق امرأة بلحية ورجلا بلا لحية ، لكن إن كنت مستقبحا من لا لحية له فاستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه كمن يحلق لحيته .
· لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء به الإذن من الله ، فالمرأة إذا طلعت لها لحية لا تحلقها .
الشريط الخامس والعشرون على واحد :
· الكلام على الفوضى في السؤال .
· يخرج كل جمعة هو وأهله رحلة ، هل يسمى هذا سفرا ؟ الشيخ : لا ، السائل : إذن لا يجوز له أن يترك صلاة الجمعة ؟ الشيخ : هذا السؤال لا محل له ما دام عرفت أن حكمهم حكم المقيمين .
· حديث ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ) هل الواحد يدعو والبقية يؤمنون أم فرادى ؟ لا ، كل لحاله .
· بالنسبة التسبيح دبر الصلاة هل من يخوض في أي كلام قبل أن يسبح ينقص من أجره  ؟ لا ، ينقص من الأجر ربما إذا لم تتكلم ، السائل : من شان الفصل ؟ الشيخ : يعني ، السائل : نحن نتكلم استغفر الله ، سبحان الله ؟ الشيخ : لا ، هذا مش كلام ، هذا تسبيح ، الفصل يتحقق بشيئين : إما الكلام أو تغيير المكان .
· هناك طلاب يصلون الظهر في المسجد قبل صلاة الإمام ليدركوا دوامهم بالمدرسة ؟ جماعة هؤلاء أولى بالكراهة من الجماعة الثانية في المسجد ، لأنهم يفتاتون ويتقدمون على الإمام النظامي الرسمي ، هؤلاء ينبغي أن يصلوا مع الجماعة ، وكونهم لا يستطيعون المحافظة على المشروع : ذلك لا يستلزم أن يأتوا بما هو غير مشروع ، فهؤلاء التلامذة إذا تُركوا وشأنهم باعتبار أن لهم عذرا وهو فساد منهج الدراسة فسيمضي زمنهم وهم منحرفون عمليا عن الشريعة ، أما إذا شعروا بأنهم مخالفون : على الأقل حينما يكونون خارج المدرسة يبقوا حريصين على أداء الصلاة مع الجماعة ، لأن هذا متثبت في نفوسهم ، وإذا كان كمعالجة شرعية الآن من الممكن للإمام أن يعجل بالصلاة قبيل عادته مراعاة لهؤلاء يكون هذا أولى .
· الإجماع المعتبر في الأصول ؟ هو المعلوم من الدين بالضرورة ولا يتصور إجماع إلا هكذا .
· الدليل على إقامة صلاة الجمعة في غير المسجد ؟ عندنا جوابان : مختصر ومطول ، المختصر عدم وجود الدليل المانع من إقامة الجماعة في كل مكان ، وهذا يكفي الفقيه العالم ، السائل : صلاة الجمعة جاءت مقيدة في الشرع بالمسجد ؟ الشيخ : والجماعة وين كانت تصلى ؟! السائل : في المسجد ، الشيخ : كيف جازت خارج المسجد ؟!! ، لقد ثبت أمر بعض الخلفاء الراشدين البدو النازلين على بعض المياه بأن يجمّعوا حيث هم ، فكان هذا مؤيدا للأصل وهو الإباحة والجواز لعدم وجود الدليل المانع .
· يخرجون نزهة يوم الجمعة ، هل هذا عذر في التخلف عن الجمعة في المسجد ؟ هذا لا يعتبر تخلفا ، السائل : هل هم مخيرون بين الجمعة والظهر ؟ إذا وجد من يؤمهم ويخطب فيهم : يصلوا جمعة على الوجوب ، لأن الأصل يوم الجمعة هو الجمعة ، لكن إن لم يوجد الجماعة ولم يوجد من يخطب فيهم : يصلون ظهرا .
· ما معنى السفر لغة وشرعا ؟ أما لغة فهو الخروج من بنيان البلدة التي يسكنها ، وأما شرعا فهو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير استعداد المقيم ، وأول ذلك النية وأنتم الآن في واقعكم الحالي ما أظن أحدا منكم نوى السفر لهذه الرحلة ولا ودّع ولدا له ولا زوجة كما يفعل المسافر ولا استعد استعداد المسافر ، فهذا يمكن أن يقال بالنسبة للسفر شرعا ، علما بأن المسألة فيها خلاف طويل جدا منذ القديم حتى اليوم لدقة القضية وعدم وضوح تفسير قاطع رافع للنزاع في أدلة الكتاب والسنة ، لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر شرعا .
· جواز إقامة الجمعة في المدينة المنورة في العراء ، هل تختلف عن التفصيل السابق ؟ وقد فعلناه ، كنا نخرج في طلاب الجامعة إلى أُحد وإلى ما يُعرف هناك بالغابة وهي التي كان اقتطع منها خشب منبر الرسول عليه السلام ، وكنا نصلي بالطلاب هناك الجمعة ، السائل : هل وجّه فعلكم بالإنكار ؟ لا بد ، في مقدمتهم الشيخ عطية سالم اللي كمّل الأضواء ، كان من المصريين اللي كان أصلهم مذهبيين ثم تسلّفوا وتخلفوا .
· لضيق المكان انتقل إلى الطابق الثاني بالمسجد أو العكس ، ومكبرات الصوت هي التي ترشد المأمومين ، لكن أحيانا تنقطع الكهرباء ، فما يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام ؟ ينوي الإنفصال ، ينوي المفارقة ، السائل : يصلون فرادى أو يتقدمهم أحدهم ؟ لا ، ما يتقدمهم واحد ، يصيروا جماعتين .
· يوجد في المسجد أحيانا يتقدم أناس في الخارج على الإمام ؟ جاز كما يقع في المسجد النبوي .
· ما حكم الأناشيد المسماة بالإسلامية ؟ أنها ليست إسلامية .
· حل المساجد التي لا يصل فيها صوت الإمام للمأمومين الذين في الطابق الآخر أن يفتحوا طاقة بجانب الإمام حتى ينتقل من خلاله صوت الإمام للمأمومين ، هذا أمر ضروري جدا .
· هناك نهي أن يعلو الإمام المأمومين ؟ طبعا ، لو أرادوا تطبيق الصلاة بشكل صحيح لا بد يكون الإمام في الطابق الأسفل وهم في الأعلى ؟ نعم ، الأصل أن يصلي الإمام أسفل ، ولكن ما نعرف إذا كان هناك ضرورة مثل أن يكون القسم الأعلى أوسع من الأدنى فيضطر الإمام أن يصلي ويخطب فوق ويكون القسم الأدنى كاحتياطي ، فالأصل أن الإمام يكون أعلى من المأمومين إلا لضرورة .
· الحقيقة أن هذه الأناشيد المسماة بالدينية هي مبتدعة اسما ومسمى ، لا يعرف السلف الأول شيء اسمه أناشيد إسلامية وبالتالي لا يعرفون مسماها ، فإذا كانت اسم السبحة مثلا لا وجود له في اللغة ، فهل يعرفونها بعينها ؟ طبعا لا ، ولذلك كان هذا من الناحية اللغوية دليلا صالح الاستدلال على بدعية السُبحة ، كذلك القول في الأناشيد فهي مع كونها مبتدعة : أن لها آثارا سيئة : فهي في كثير من الأحيان إن لم نقل في أغلب الأحيان تتضمن مبالغات في مدح الرسول والثناء عليه بحوادث ووقائع ومعجزات وكرامات مستندهم فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما يقال من العمل بها في فضائل الأعمال ، ومعلوم قوله عليه السلام ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ) ، ومن ذلك أنه حقيقة يحقق معنى أنه يلهي عن بعض الواجبات والطاعات وطعموها بآلات الطرب ودخّلوا فيها الدف ، فلهذه الأسباب لا تشرع .
· القاعدة المنحرفة عن الصواب في رأينا : أن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ، هي من أقوى الأسباب في نشر البدع في الإسلام والمسلمين ، لأنه يأخذها على إطلاقها ، ومن شروط الأخذ بها أن يعرف أن هذا حديث ضعيف وأن لا يشتد ضعفه ، ومن يتحقق فيه هذا ؟ .
· حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا : لا يصح .
· حديث ( اقرأوا القرآن وتغنوا به ) لحكمة بالغة وضع بالإضافة إلى أمره بقراءة القرآن : التغني به لسببين : الأول الأمر بقراءته كما أنزله الله بقواعد علم التجويد وليس كما تقرأ الأشعار ، الثاني : أن يستغني المسلم بالغناء بالقرآن عن كل غناء على وجه الأرض .
· أحيانا يبحث الإنسان أو يكتب فلا يستطيع الاستماع للقرآن ، فيستمع للأناشيد ؟ لكن هذه الأناشيد لما تُستعمل في هذه الصورة الضيقة التي وضعتها فيها فهذا لا يمكن التزامه ، السائل : لو فُرض في هذه الصورة ؟ الشيخ : جاز على فرض .
· استشهادهم بغناء الصحابة أثناء بناء المسجد ؟ وهذا ما لا يفعلونه ولماذا ؟ لأنه ليس من واديهم ، وليتهم فعلوا ذلك ، يعني هذا شيء آخر مبين : أولا لم يُتخذ ديدنا ولم يتخذ نشيدا ، وإنما هذا من وحي الساعة ، وهذا إلى اليوم موجود مع الفعّالين والعمال .
· متى يجوز للمسلم أن يستفتي قلبه ؟ حينما تشكل عليه المسألة بعد إما سؤاله لأهل العلم إن لم يكن منهم أو بعد أن درس المسألة في حدود استطاعته واجتهاده ثم لم يتحرر له المسألة ويتبين له الصواب حينذاك يستفتي قلبه .  
· تسهيل تفهيم العقيدة للصغار عن طريق القصة والحوار بين أشخاص ؟ إذا كان ممكنا تفهيم الأطفال أن هذه القصة هي من بنات الخيال جاز وإلا فلا .
· إطلاق لفظ الذات على الله ؟ قد أطلق من بعض الصحابة ، ثم ذكروا للشيخ الحديث الذي في الصحيحة ( تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله ) فقال : جائز طبعا بعد صحة الحديث وورود ذلك عن السلف .
· التصوير العائلي القديم وهو مستور غير منشور ، ما حكمه ؟ الشيخ يسأل : لما خطر في باله أنه يشوفها ويطالعها ، في ها الحالة صارت مستورة ولّا منشورة ؟ السائل : منشورة ، الشيخ : طيب يجوز ؟ السائل : لا ، الشيخ : فإذن الأمر الذي لا يجوز ما الذي أدى إليه ؟ ذلك الأمر الذي يُظن أنه يجوز ، فما أدى مما يجوز إلى ما لا يجوز فلا يجوز .
· حديث ( ما أسكر قليله فكثيره حرام ) وغيره له علاقة بقاعدة في الشريعة اسمها قاعدة سد الذريعة ، أي سد الطريق أمام المنكر المعروف نكارته ، فأنت إذا سببت دين المجوسي أو المشرك ليس عليك شيء ، لكن هذا سيؤدي إلى أن يُسب دينك ويُسب أبوك فلا تسب دين أحد ولا أبا أحد ، لا تحط صور في البيت مستورة لما يترتب من ورائها من فتحها .
· السبيرتو مسكر بل أم المسكرات .
· لو كانت هناك صور لأخي أو غيره ليست في ملكي وستترتب مفسدة ؟ هذه مسألة أخرى توزن أيضا بميزان الشرع .
· حكم استعمال السبيرتو كدواء مطهر ؟ خمر ، حرام ( لعن الله في الخمر عشرة ) ، السائل : بالنسبة لنوعي السبيرتو الأصفر والأزرق ؟ الشيخ : إن صدق قولهم أن الأزرق هو سام وليس بمسكر ، ما أدري الحقيقة صح هذا ولّا لا ، السائل : إذا كان مسكر فهو حرام ؟ الشيخ : بلا شك .
· جوز الطيب اللي أعرفه أنا أنها مخدرة أو الكثير منها وليست مسكرة ، فإذا ثبت أنها مسكرة بالطريق الكيماوي المعروف فحكمها حكم السبيرتو .
· استعمال المخدِّر من شان العلاج ؟ المضر منه يحرم .
· السبيرتو من شان تعقيم موضع غرز الإبرة ؟ في معقم غير السبيرتو .
· إذا جاء يسلم على الذي هجره فرفض ؟ إذا صح هذا فكأنما تسفه المل يعني كأنك ترمي في عينه الرماد ، فأنت ما عليك ، وكلما أعدت كلما تضاعف لك الأجر واشتد عليه الوزر .
· تشريح الأموات الذي يفعله طلاب الجامعة بكلية الطب ؟ ما يجوز إلا في أموات الكفار .
· هناك خلاف بين اثنين وحاول واحد الإصلاح فيخفي ما يقول أحدهما عن الآخر ، فهل على المصلح شيء ؟ إذا يعتقد أن هذا هو طريق الإصلاح ، وأنا أظن هذا ما ينجح ، لأنه تتم النفوس كما هي ، ما عليه شيء ، لأنه شرعا ما عليه شيء لو زاد ، لو حكى خلاف الواقع ، لو نقل كلاما ليس بصحيح في سبيل الإصلاح فهو جائز في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة : لإصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب ، ما بالك إذا كتم شيئا وما حكاه ، هذا جائز من باب أولى ، لكن تُرى هل تصفى النفوس في هذا الزمان بهذا الطريق ولّا يجب المصارحة ، يجب أن يلاحظ هذا وسيط الخير .
· حاولت الإصلاح بين اثنين فما استطعت فأتى آخر فأصلح بينهم فما موقفي ؟ شكر الله ، ما هو الحمد لله اللي حصل إصلاح ، أما تحمد الله أنه حصل خير بيد غيرك : هذا أقل ما يقال أنه تعبير خطأ ، بدك تقول الحمد لله اللي حصل الصلح ولو على طريق غيري ، في فرق بين هذا التعبير وذاك التعبير .
· الكذب مع الزوجة هل له قيد ؟ هو يقيده إذا ما استطاع إلا الكذب فهو جائز .
· هناك من يقول التوارة والإنجيل اللذان أنزلا على موسى وعيسى غير المحرف والمبدل لا نعطيهما صفة كلام الله بل هي حكاية عن كلام الله بخلاف القرآن ؟ هذا خطأ ، عندنا في القرآن ( وكلم الله موسى تكليما ) .
الشريط السادس والعشرين على واحد :
· حكم الصلاة في الملابس الضيقة كالبنطال والقميص بدون دشداشة ؟ لا تجوز طبعا ، فهي إما مكروهة أو محرمة .
· التعبير في الاستشهاد بأن الله يقول أعوذ بالله ثم تسوق الآية خطأ ، لأنه الله لم يقل ، والأشد خطأ يقول بعد أعوذ بالله لأن ( بعد ) ظرفية ، وقد نبه على ذلك السيوطي في الحاوي ، ثم الاستعاذة في الاستشهاد بدعة خلاف السنة ، فالرسول عند الاستشهاد بالآية لا يستعيذ كما في خطبة الحاجة ، فالاستعاذة لا تشرع إلا بين يدي التلاوة .
· الذي يأمر بالصلاة مثلا وهو يحلق لحيته لا يقع عليه قوله تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ، لأنه لا يقول ما لا يفعل ، لكن لو قال للناس أوصيكم بإعفاء اللحية توجه إليه الآية ، لكن لو رجل قال لرجل : صل ، وهو يصلي ، فهو لا يقول ما لا يفعل .
· إزالة المرأة شعر ساقيها ؟ هذا ما يجوز ، هذا من تمام تغيير خلق الله .
· الآثار من الصعب أن الإنسان يتتبعها ويتتبع أسانيدها كما يفعل بأحاديث الرسول عليه السلام ، يكفينا منها أن تكون مطابقة للشريعة ومنبه للواقع ومعلم للجاهل .
· يُنسب لزين العابدين في موضوع تعليم الأطفال الصلاة جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فهل يُفتى بهذا ؟ أبدا ، ما في داعي لمثل هذا إطلاقا ، يداوم عليها كل وقت في وقته ، نحن بدنا نعلمه الصلاة كما هي الأصل في الشرع ، ما هو كما هو في الأمر العارض ، ومن هذا زين العابدين ؟ أحد الشيعة .
· أحدهم سأل الشيخ أنه تحاشيا من الوقوع في المعاملات البنكية المحرمة يتفق مع بعض موظفي البنك على أن لا يجعل في حسابه شيء ؟ كأن في ثغرة في كلامك ... الثغرة هي أنه لا بد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول تعامله مع البنك ، هل تُرى كيف في إمكانك أن تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وأنت تستفيد منه بدون مقابل ؟! هذا ما يتصور أبدا .
· من التجار الكويتيين من سمع بتحريم بيع التقسيط فصار يبيع الآجل والنقد بسعر الآجل ، فبدلا من ظلمه لنصف الناس صار يظلمهم كلهم ، سؤال : أليس تحديد مقدار الربح إذا لم يكن فيه احتكار أو استغلال  : جائز أن يرفع السعر؟ ما هو ( إنما الأعمال بالنيات ) ؟! السائل : طبعا ، الشيخ : ليش ترفع السعر ؟ السائل : الاحتيال ، الوجه في هذا الاحتيال ، الشيخ : نحن ننصحك أن تبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد ، لكن ليس على تلك الطريقة الكويتية ، المشكلة الأعقد لما تريد تشتري : فإذا عجزت عن إقناع الرجل أن يبيعك بسعر النقد بدك تشتري بالنقد اللي عندك قليل أو كثير .
· نصيحتي لك تجعل ثمن النقد والتقسيط واحد بالشرط السابق ولا تساوم بحيث يكون لك سعر واحد ، وأخيرا أن يكون سعرك أقل الأسعار وشوف كيف ربك يبارك لك .
· الذي يضع يده على خاصرته في الصلاة متعمدا هل تبطل ؟ الشيخ : شو نص الحديث ؟ السائل : نهى عن التخصر في الصلاة ، الشيخ : لو كان الحديث نهى عن الصلاة متخصرا : تكون الصلاة باطلة ، أما والحديث نهى عن الاختصار أو التخصر في الصلاة فلا يدل على بطلان الصلاة من أصلها ، وإنما يدل على تحريم التخصر في الصلاة ، ( أحد الحاضرين : سمعت منك وقرأت لابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه إذا كان النهي خاصا بالصلاة وجائزا خارج الصلاة وفعله المصلي في داخلها تبطل الصلاة به ، أما إذا كان النهي عاما في خارج الصلاة وداخلها فهذا لا يبطل الصلاة ، وعليه فالتخصر يبطل الصلاة ) الشيخ : إذا صح قول ابن رجب فيدل على أن التخصر مبطل للصلاة ، بس أنا اللي أذكره للتفصيل هو ما ذكرته آنفا ، يعني إذا نهي عن فعل الشيء في الصلاة فهو يعني أن هذا الفعل هو المقصود بالذات في النهي عنه ، أما إذا نهي عن الصلاة بوجود الشيء الفلاني فهو يدل على البطلان ، ( آخر : ذكرت في تحذير الساجد أن النهي إذا كان مخصوصا بالعبادة فهو يبطلها ، أما إذا كان غير مخصوص بها فلا يبطلها وهو موجود في جامع العلوم لابن رجب وأقررته ) الشيخ : بدها مراجعة ، السائل : مثال ذلك من صلى وليس على عاتقه شيء ، الشيخ : هذا يصدق مثال لما قلته ( نهى أن يصلي ) ، هذه الصلاة باطلة ، السائل : لو كان على عاتقه شيء شفاف ؟ الشيخ : المقصود شيء يستر .
· سؤال عن زواج المسلم بالنصرانية  ؟ هل تعني أن هذا السؤال وقع في الكنيسة كمكان يُشرك فيه بالله عز وجل أم تعني أن هذا العقد ليس شرعيا ، لأنه يمكن تزوجها رغم أبيها أو ليس هناك شهود من المسلمين ؟ السائل : الشيئين ، الشيخ : هذا عقد غير شرعي ، لا لوقوعه في الكنيسة ، لعدم وجود الشروط التي أثبتها الشارع ، السائل : لم يكن معه أي شهود ، الشيخ : هذا ليس نكاحا إسلاميا وسواء وقع هذا في الكنيسة أو خارج الكنيسة ، السائل : هل الولد يرثه ؟ الشيخ : لا ، ليس ابنه ، السائل : ماذا يتوجب عليه الآن : زواج جديد ؟ الشيخ : طبعا إذا كان بده يتزوجها ويتوب مما فعل وتتوب هي كمان مما فعلت ويتزوجها عند القاضي الشرعي ويتسجل العقد ، السائل : والأطفال ؟ الأطفال مثل أطفال الزناة ، السائل : هل يبرر ذلك الجهل ؟ الشيخ : لا .
· حديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) ضعيف .
· لنا أقارب ، في مثل مناسبة العزاء نذهب إليهم بنية دعوتهم وتأليف قلوبهم ؟ النية طيبة ، لكن حينما يجلس هناك في مأتمهم ، صامتا ؟ السائل : لا ، يتكلم عن أحكام الجنائز وبدعها وينكر المنكر وسؤال وجواب ، يسكت الشيخ .
· بيع التقسيط قد يكون حراما من جانب أن فيه استغلال حاجة المحتاج .
· حينما تكون حلقة ويدخل الساقي فمن يكون عن يمينه لا يتغير ولو أعطى لكبير فيهم في وسط الحلقة .
الشريط السابع والعشرين على واحد :
· حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سُترة ، يُحمل على نفي سُترة خاصة كالناقة والرحل والشجرة والعنَزة ، وهذا الأسلوب معروف كحديث ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) المنفي نوع معين وهو الإيمان الكامل ، وفي الاستعمالات العربية القديمة ( لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ) ، ويذهب العلماء للتأويل حتى ما تعطل الأحاديث التي وجهها الرسول عليه السلام للأمة توجيها عاما .
· الأحكام الشرعية قسمان : قسم تعبدي وهو ما لا ندري لماذا كلفنا الله بذاك الحكم ؟ ، مثاله  تكليفنا  بخمس صلوات في كل يوم وليلة ، ورباعية ثلاثية ثنائية جهرية سرية نصف جهرية وسرية ، والثاني المعقول المعنى وهو ما ندري لماذا ربنا قضى بهذا الحكم ، مثاله أحاديث البيوع خاصة باب المناهي منها النهي عن الغرر والنجش وبيع اللماس والنبذ وما شابه ذلك : هذه معقولة المعنى ، لأنها توجب الخصام والنزاع بين المسلمين ، قوله تعالى في المحرمات ( إلا ما اضطررتم إليه ) لماذا أباحها الله للمسلم ، معقول المعنى للمحافظة على حياته . 
· لو هاجمت الأعداء جانبا من بلاد المسلمين ولا يوجد في خزانة الدولة ما يساعدها على تجهيز الجيش المسلم لدفع ضرر الغازي الكافر ، هل نستسلم وتُسبى نساؤنا ويسترق أبناؤنا لأنه ما عندنا نص خاص بأخذ أموال غير أموال الزكاة ؟ هنا عظمة الإسلام ، وهناك شرط آخر أنه لا يجوز فرض الضرائب ولو كانت الخزانة فقيرة إلا إذا كانت الدولة تنفذ أحكام الزكاة وجذب الأموال المفروضة في الإسلام ، فإذا قامت الدولة بهذا الواجب ثم لم ينهض فحينئذ يلجأ إلى الفرض .
· التواكل أن يقعد الإنسان في بيته ويقول الله يرزقني فيأتي جواب عمر ( فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ) ، لكن إنسان عنده قوة إيمان بالله تحمله على التصدق بماله الذي عنده فهذا لا يلتقي أبدا مع التواكل ، وإنما يلتقي مع التوكل على الله وهل تظن بأن الرسول كان متواكلا ؟! ولكن هذا النوع من الزهد يختلف باختلاف الأشخاص ، فليس كل إنسان يجوز له أن يخرج عن ماله كله ، وإنما هذا لأناس بلغ بهم إيمانهم وتوكلهم مبلغا ، لكن في المقابل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص أن يوصي فقط بثلث ماله والثلث كثير فعليه فرق بين إنسان معيل وعنده عائلة ويعلم أنهم لم يؤتوا من الزهد نصيبا فلا يجوز له الخروج عن كل ماله ويدعهم فقراء.
· حديث ( يكاد الفقر أن يكون كفرا ) لا يصح إسنادا .
· فعل عمر بن عبد العزيز عندما لم يترك لأبنائه شيئا وقال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا غير صالحين فلا أدع مالي لغير صالحين ؟ هل عمر حجتنا ؟! لا ، هذا تصرف شخص وكما قلنا واقعة عين لا عموم لها ، أصاب أم أخطأ نحن لسنا مكلفين به ، وحديث سعد خلاف ما فعل عمر بن عبد العزيز تماما ، السائل : نستخلص الحكم الشرعي أن يترك الرجل الثلث ؟ أيوا الثلث .
· هناك من يقول أن للصوفية فضل في نشر الإسلام ، هل هذا صحيح ؟ ما هو الإسلام الذي للصوفية فضل في نشره ؟ أهو الإسلام الذي جاء به رسول الله عن ربه ؟ فإن كان الإسلام هو الذي أنزله الله على قلب محمد فلا ، الصوفية دعوة إلى إسلام ممزوج بفلسفة يونانية إغريقية بوذية هندية هندوسية إلى آخره ، هم دعوا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ، كان أناس لا يصلون ويزنون ويشربون الخمر فصاروا بعيدين عن كل ذلك ، هذه حسنة من حسناتهم ، لكن هل لقنوهم التوحيد الذي ينجي يوم لا ينفع مال ولا بنون ؟! وكذلك دعوة بعض الجماعات الإسلامية اليوم ، نحن لا ننكر أن لكل طائفة أثرا لكن لا بد من تقديم الأهم ، قالزهد والتواضع لا يساوي شيئا بالنسبة للعقيدة الصحيحة التي لا يدندنون حولها إطلاقا ، فالصوفية لهم فضل في نشر الإسلام بهذا التفصيل لا بذاك الإطلاق .
· جاء في تلبيس إبليس أن الأمرد يقبل بأثني عشر شيطانا خلافا للمرأة ، وذكر في ذلك آثارا عن أحمد وسفيان وكثير من السلف ؟ هذه كلها آثار بالتعبير العلمي الحديثي معضلة ، وفي مثل هذه الكلمات يتسامح فيها العلماء من باب التحذير من الافتتان بالمرد ، لكن ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ) فالغلو في الدين ما يستحسن ، فنحن نقول إذا ثبت بأن هناك شخصا أمردا فعلا هو فتنة كالبنت فيُتحاشى مخاطته ومجالسته بدون المبالغات هذه : أضعاف البنات وكما في بعض الروايات أن فتنة أولاد الملوك أشد من فتنة البنات الأبكار العذارى إلى آخره ، على كل حال هم مع الأسف أقول إذا كانوا توسعوا في القول بجواز رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب فلأن يتوسعوا في رواية المعاضيل هذه من باب أولى .
· ما حكم لبس الخمار ؟ الخمار اليوم له عدة مفاهيم ، أوضح لي ماذا تعني ؟ السائل : خمار الوجه ، الشيخ : هذا ليس خمارا ، الخمار هو الذي تضعه أنت الآن ، ذاك النقاب وذاك البرقع وذاك المنديل ، أما الخمار فهو غطاء الرأس ، ربنا لما قال ( وليضربن بخمرهن على وجوههن ) ما قال على وجوههن وإنما على هذا الجيب ، الخمار هو كالقميص لباس الرجال والنساء معا ، السائل : هناك من يقول غطاء الوجه ملزم للمرأة الجميلة دون غيرها ؟ ليس بصحيح ، أما بلغك قصة الخثعمية التي وقفت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في حج الوداع والفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه وكانت امرأة جميلة وضيئة فما كان من الرسول إلا أن صرف وجه الفضل عنها ، فهذا الحديث نص في الموضوع الذي تسأل عنه ، فالفضل كان متوجه للنظر فهو إذن معتدي مخالف لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ، لكن مع الأسف الشديد غلبة التقليد على البعض وغلبة العادات والعواطف تحملهم على أن يتأولوا هذا الحديث ، فيجيبون على قولنا لماذا لم يأمرها بستر وجهها ؟ بأنها كانت محرمة ، هذا كلام خطأ علميا : المحرمة لا يجوز لها الانتقاب ، ليس لا يجوز لها تغطية الوجه ، فيجوز لها تغطيته بأي شيء إلا النقاب وهذا وقع في حديث أسماء وعائشة ، مثل الرجل لا يجوز له وضع القلنسوة على رأسه ، لكن يجوز له وضع الشمسية على رأسه أو الخيمة ، ومنهم من يقول كان الفضل ينظر إلى لباسها ومعلوم أن لباس نساء العرب يومئذ شيء ينفّر ولماذا كل تلك النظرات ، ومنهم من يلجأ إلى ما يفرون منهم في ردودهم على مخالفيهم إلى العقل والفلسفة المنطقية بأن أجمل ما في المرأة وجهها ، يا سبحان الله أبهذا تحرّم الأمور في الشريعة الإسلامية ؟! على هذا فالرجل أجمل ما فيه وجهه فمروه بستره !! وأيضا أجمل ما في الوجه العينان فعمّوا عينيها !! لذا قررنا في حجاب المرأة المسلمة أن ستر المرأة لوجهها بأي ساتر هو فضيلة ، لكن الذين يوجبون ذلك ليس عندهم دليل سوى أشياء لا تنهض لإثبات دعواهم .
· كيف الكلام مع يقول بالجبر ؟ هذا إقناعه اصفعه على وجهه صفعة قوية ، إذا قال ليه ؟ تقول : مجبور ، السائل : يحتج بأن الله خلق القلوب ؟ خلق القلوب بما فيها من إيمان وكفر ! السائل : دليله بأن الله خالق كل شيء ، الشيخ : هو خلق كل شيء صحيح ، لكن مش خلق الإنسان مجبورا على الإيمان والكفر وإلا هو حينئذ يكفر بالقرآن ، شو معنى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ).
· رجل سُرق ماله فذهب إلى المشعوذين ثم قال له طبيب أنا أقوم بتنويمك ثم إن شاء الله أعلم السارق ؟ هذه وسائل غير شرعية ولا يمكن الإطلاع على الغيب بهذه الطرق المبتدعة ومن الثابت في الأحاديث الصحيحة النهي الجازم القاطع عن إتيان الذي يدّعون اكتشاف المغيبات ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد ) و( من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة أربعين يوما ) ، ولفظ ( من أتى عرافا ) يصدق على كل هؤلاء العرّافين الذين يتعاطون وسائل غير معروفة عند الجماهير يزعمون أنهم يكتشفون ويتعرفون بها على أمور غيبية عن جماهير الناس ، وبذلك يقع فتنة بين الناس فقد يُتهم البريء ويُبرأ المتهم ، فأنا أعتقد أن التنويم هذا هو من الوسائل الغيبية عن الناس والتي لا يُستطاع أن يُثبت صحتها أو بطلانها وما كان كذلك فلا ينبغي أن يُتخذ وسيلة شرعية لاتهام الأبرياء ، السائل : لكن هذا الطبيب عندما ينوم المصاب يأتيه جني شاهد السارق فيخبره ؟ الشيخ : لو جاءك إنسي وادعى أن المتهم هو فلان ، هل تقبل دعواه وهو إنسي مثلك ؟ السائل : لا يجوز ، الشيخ : فكيف تقبل دعوى جني مزعوم أنه جني ، لا تعرف إسلامه من كفره ، لا تعرف صدقه من كذبه ، بمجرد الدعوى ما يجوز ، السائل : بعضهم يستدل بقول شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 11و19 بجواز الاستعانة بالجن ؟ الاستعانة بالجن للشفاء كما يفعل هو وبعض الناس اليوم ، مش لاتهام الأبرياء .
· الاستعانة بالجن للشفاء ؟ هذا نقوله إذا كان في آيات وأحاديث ومس وليس شمشريقة وبطيخة وكتابة أحرف مقطعة واستعانة بالشياطين فيجوز ، السائل : المصروع بالجن هل يجوز الاستعانة بهم لشفائه ؟ لا ، ما يجوز ، لأنه يعود الأمر إلى الاستعانة بمجهولين لا تعرف صدقهم من كذبهم .
· من أصيب بالعقم وعدم الإنجاب لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة في سبيل أن تحمل زوجته التي مضى على زواجه بها سنين مثل إتيان العرافين والمنجمين ومستحضري الجن ، فيجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن ينظر نظرة عامة هل أكثر الأولاد طيعين للوالدين أو عاقين .
· حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا إسحق بن سويد حدثنا يحيى بن يعمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مظعون : أتؤمن بما نؤمن به ؟ قال بلى ، قال فأسوة ما لك بنا ؟ الحديث إسناده ضعيف ، لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تُتبعت شواهده ، السائل : وما علته ؟ الشيخ : هو مؤمل هذا ، السائل : توثيق ابن معين ما يؤخذ به ؟ الشيخ : ولماذا لا يؤخذ بالمجرّح ؟! السائل : أولى طبعا ، الشيخ : طبعا .
الشريط الثامن والعشرون على واحد :
· النهي عن لبس الخاتم في الوسطى أو السبابة الوارد في أبي داؤود : ( أو ) فيه تفيد الشك كما تبين من تتبع طرق الحديث خلافا لمن ذهب من الشراح أن ( أو ) بمعنى واو العاطفة ، لكن لكي يتمكن المكلف من الابتعاد عن النهي فمن الناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الأصبعين ، وهذا يفيد أن بقية الأصابع لا تدخل تحت النهي فمن يتخذ الخاتم مخير أن يضعه في أي أصبع ما عدا الوسطى والتي تليها وهي السبابة .
· هذا الحديث أثبت به العلماء صحبة مُهيب ولم يروى إلا من طريق محمد بن نبهان ؟ لا تثبت بهذا صحبته إلا إذا جاء من طريق ثانية .
· المطلقة طلاقا بائنا تقضي عدتها في دار أهلها سواء كان بطلب منها أو من زوجها بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها .
· ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان ؟ الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته ( إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن ) ، السائل : من سبقكم إلى ذلك ؟ أما هذا فلا نذكره ، لا يحضرني الآن .
· فقه الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع الترجح والنظر في الأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب .
· حديث بئر بضاعة توضحه رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها ، لكن الإجماع على العمل بها ، وعليه فقوله عليه السلام ( الماء طهور ) يعني ما بقي على طهوريته وإطلاقه إذا رأيته قلت عنه ماء ، أما حديث القلتين : تُرى ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء يظل طاهرا ولا يحمل الخبث ؟! وعاء يتسع لأربع قلل ( القلة يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك ، الدراسة بعيدة ، من الناحية العملية ما يهمني القضية ) فيه قلتان من الماء الطاهر ووقع فيه قلتان بول ، هل يقال لا يحمل الخبث ؟! ما أظن أحدا يقول بظاهر هذا الحديث ، ثم ننزل ونقول بدل قلتين بول : قلة ، نصف قلة وهكذا ، إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث ؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به ، فما الحكم ؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث البئر فنقول النجاسة التي وقعت في القلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث ( الماء طهور ) أي ما بقي على طهوريته لم يتغير بمغير من الأنواع الثلاثة ، فإذن يبقى طاهرا وإلا تنجس ، فحديث البئر تسلط على حديث القلتين من حيث البيان ومفهوم المخالفة ، فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين لم يحمل الخبث مهما كانت النجاسة ، لكن حديث البئر ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه مبدأ وقاعدة بخلاف حديث البئر فهو المبدأ والقاعدة ، وأخيرا نقول إن ظاهر حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة .
· قال في كلامه على حديث القلتين : لا يلزم من صحة الحديث العمل به كما في البخاري ومسلم ( إنما الماء من الماء ) فهل نقول به ؟ طبعا لا يؤخذ به ، لأن هذا منسوخ .
· أفضلية صلاة الجنازة في المصلى على المسجد لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها في المصلى حتى أنكر ذلك بعض الصحابة فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ، ما صلى رسول الله على ابني البيضاء إلا في المسجد ، وحديث ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) الأصل أن الصلاة الفريضة في المسجد أفضل ، فدفعا لمثل هذا التوهم لا سيما وقد صلى الرسول عليه السلام على الجنازة في المسجد ، قال ( فلا شيء له ) يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى ، وهذا الحديث له رواية أخرى ( فلا شيء عليه ) لكن الأولى أرجح من تتبع الروايات .
· الكلام على بعض الطرقيين الذين يطعنون أنفسهم ويأكلون الزجاج والمسامير ويدعون أن لهم ولاية وكرامة موروثة وهم دجالون وهذه أعمال تكتسب بالتمرين والممارسة والرياضة وبعضها سحر وبيان قصته معهم .
· حكاية لقاء جمع الشيخ بأحد من يدعي أنه المهدي ومناقشته له .
· ممكن الإنسان يبتلى في أن يُسلط عليه شيطان من شياطين الجن في بدنه ، يصبر على ذلك ويؤجر ، السائل : هذا ممكن يكون وهما أو تخيلا ؟ هذا ممكن صحيح ، لكن لما يعالج كل أنواع المعالجات  الطبية فلا ينجح في هذا ، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الوحي فهذا الذي يبين أنه من النوع الآخر ، ومن جهة أخرى الأذكار والأوراد التي شُرعت هذا تعطيل لها .
· هل في ناس الآن دخلوا الجنة أو النار مثل آية ياسين ( قيل ادخل الجنة ) ؟ هذا فيما سيكون ، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية ، فدخول الجنة والنار مؤقت بالحساب البعث يوم القيامة ، السائل : حتى الشهداء والأنبياء ؟ الشيخ : نعم ، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام ( أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة ) ، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير خضر تعلق من ثمر الجنة ، فهذا نعيم روحي ، أما النعيم الروحي والبدني معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور ( لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ) الروح والبدن ؟! أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معناه يتنعم في بدنه ؟! يتنعم في بدن مستعار وهو الطير الخضر ، الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية ، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما ، ولذلك لا يجوز أن يستعمل الإنسان القياس قياس الغائب على الشاهد فنقول : نحن ما نعرف الحياة إلا هكذا ؟ هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها و بخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أن حياة الشهداء التي ربنا أثبتها في نص القرآن ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) شو رزقهم ؟ رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر ، هذا هو الرزق ، الحديث يبين القرآن ، السائل : لما رأى الرسول عليه السلام الجنة والنار واللي يتعذبوا فيها واللي يتنعموا ؟ الشيخ : كُشف له ما سيكون عليه أوضاع أهل الجنة وأهل النار ، هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه إلى أنفسهم ، هذا للأنبياء والرسل بس .
· امرأة حامل من الزنا وهذا يريد أن يتزوجها فهل يشترط أن ينتظر حتى تضع ؟ طبعا ، لأن ذاك معصية ، بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة ؟ لا يستويان مثلا ، ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا حتى يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر .
· هل يجوز بل آيات السحر بالماء ثم الاستحمام بها ؟ في السنة لا رقية إلا بالتلاوة ، أما الكتابة ومحو الكتابة بالماء هذا يقول به بعض العلماء ، ولكن لم نجد له أثرا في السنة .
· في حديث المعراج عندما  فُرضت الصلوات الخمس وراجعه موسى ، كيف كان ؟ لا كيف ، الأمور الغيبية خذوها قاعدة واستريحوا ( لا كيف في المغيبات ) ... الإيمان المطلق وبس بدون تكييف ، لأن عالم ما وراء المادة كما يقولون اليوم ، ما وراء العقل ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية ، والعكس بالعكس أيضا .
· لا فرق بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة ، لأن كلا منهما وحي ، فادعاء أن القرآن لا يُنسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له ، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم الجواز ، ومن يستهجن نسخ القرآن بالسنة فهو واقع في مثله وهو تخصيص القرآن بالسنة ، والتخصيص نسخ لغة وهو استعمال السلف ، فما الفرق بين نسخ الكل والجزء ! ، لا فرق بين الأمرين إلا من الناحية الشكلية .  
الشريط التاسع والعشرون على واحد :
· من الأمثلة على نسخ القرآن بالسنة قوله تعالى ( لله ما في السموات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) نُسخ بقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) ، والقول بأن الناسخ قوله ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) لا يصح ، لأنه لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى : آخذهم به ، الحديث هو اللي بيّن و وضّح ، الآية ما فيها هذا التوضيح ، وكذا قوله ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) القلبي اكتساب .  
· هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه التارك للصلاة في بيته مع إصراره على ذلك ؟ هذه مسألة تختلف : إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني يئس منه فينبغي أن لا يستقبله ، أما إذا كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكير والنصيحة فالأولى أن لا يقاطعه ، فالمسألة إذن تختلف من إنسان إلى آخر ، فإن كنت قد يئست منه فأعلن العداء له ومقاطعته لعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب وإلا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى .
· رجل مسبوق في التشهد ظن الإمام يسجد للسهو فسجد وقام الإمام وركع فانتبه وقد فاته ركنان القيام وقراءة الفاتحة ، فهل يجزئه التحاقه بهم في الركوع ؟ الشيخ : الرجل لما انتبه لخطئه وقف قائما ؟ ... المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم ركع .. فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية ، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة ، السائل : من شان القيام أو التكبير ؟ من شان القيام ، القيام ركن ، لو فرضنا قام وما كبّر فهو ترك واجبا ، وهو إن فعل ذلك كان آثما ، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يقف ولو قليلا ، السائل : تبطل الركعة ؟ تبطل صلاته كلها ، السائل : يخرج من الصلاة ثم يلتحق ؟ نعم .
· رجل أحدث في تشهد الجمعة وخرج فتوضأ ورجع والإمام قد انتهى من صلاة الجمعة ، فيصلي ظهرا ؟ في المسألة قولين وأنا كثيرا ما سئلت عن هذا السؤال وما تبنيت رأيا : هذا يبني أم يستأنف ؟ في قول يقول يبني على ما مضى ، على هذا القول يكمل جمعة ، على قول من يقول يستأنف الصلاة فهو لا بد ما يصلي ظهر ، السائل : كيف يكمل جمعة ، يصلي التشهد بس ؟ الشيخ : طبعا يكمل وين وصل ، وين أحدث هناك يكمل ، هذا معنى البناء ، السائل : يعني يقول الله أكبر ويجلس في التشهد بتكبيرة ؟ الشيخ : ما في ، هذا اسمه استئناف ، ما في استئناف ، يأتي ويكمّل كما لو لم يفعل شيئا .
· كلام في معرفة جهة القبلة : بدك تشوف زوال الشمس في الظهر مع معرفة شيء من علم الفلك ومعرفة درجات الكرة الأرضية ... 
· المسجد المبني على القبور - فيما يغلب على الظن  أن تلك الأرض كانت مقبرة ثم أقيم المسجد عليها - لا تجوز الصلاة فيه وهو مذهب أحمد ، لكن إن لم يكن مبنيا على قبر مع إحاطة القبور له شرقا وغربا وخاصة في جهة القبلة ففي هذه الصورة يقول الإمام أحمد بأنه لا بد من بناء جدار يفصل المقبرة عن المسجد وليس هناك تحديد للمسافة ، المهم يكون هناك فاصل ، ثم أورد الشيخ استشكالا حول أحد المساجد المختلف في بنائها على قبر بأن كون القبور من حوله ولم تُمس تلك البقعة وبقيت فارغة حتى بني المسجد ، كيف حدث ذلك ؟!! ثم أجاب الشيخ عمن حمل النهي على القاصد دون غيره بأن غير القاصد يصلي في مكان يتشبه فيه باليهود والنصارى ، والكلام فيها كالكلام في أوقات النهي فمن يصلي في وقت النهي لا يخطر بباله أنه يعظم الشمس لكن نُهي عن ذلك حتى لا تحصل مشابهة بين المسلم والكافر في ذلك الوقت .
· دليل تلبس الجني بالإنسي قوله تعالى ( كالذي يتخبطه الشيطان من المس ) وهو المصروع ، وفي أحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج الجان من بعض المصابين بالصرع ، وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك اقتداء به عليه السلام ، وبعدين عندنا شيء ما هو من أمور الصرع لكن هو من أمور الغيب حيث قال عليه السلام ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) ، فالشيطان ما هو مادته من مادة الإنسان بحيث أنه لا يمكن أن تحل مادة في مادة ، لا ، هو الشيطان من باب التقريب كالهواء كالنور ، إذا حطيت في مكان مظلم لمبة ...
· هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى ؟ هذه سنة الإمام ، أما تحويل المصلى إلى مجزرة فهذا ليس من السنة .
· الجزار إذا كان فقيرا هل يعطى من الأضحية زيادة على أجرته ؟ لا ، لا يجوز .
· صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد فهل تسقط كلية ويُرخص بأن لا يصلي مسلم ؟ نعم ، وإنما الإمام لا بد له أن يجمّع ، أما الذين صلوا العيد فهم على الخيار من شاء ترك ومن شاء صلى الجمعة ، السائل : هل له أن يصلي الظهر إن لم يصل الجمعة ؟ لا ، إذا سقطت صلاة الجمعة فبالتالي تسقط صلاة الظهر .
· الدعاء على المنبر يوم الجمعة بدعة ، والمنكر أمران : أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة ، والثاني أن يُجعل الدعاء في الخطبة الثانية ، وإنما يجوز الدعاء حسب المناسبات مثلما دعا الرسول حينما طلب منه ذلك الرجل السقيا ورفع يديه فيدعو ويرفع يديه ويرفع أيضا الناس تحته ، أما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة فهذا الذي ننكره.  
· مناقشته لامرأة في المولد ومن ذلك : المولد باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين لا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ، فكل عبادة لم يتعبدها السلف الصالح لا يمكن أن تكون عبادة مشروعة وأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليه.
· من لم يقتنع بقول العالم مع اقترانه بالحجة فهو آثم ، لأنه مخالف لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .
· هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من أفكار أو نوايا لأعمال شريرة ؟ يقول الرسول عليه السلام ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) ، فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا لا يؤاخذ بذلك عباده .
· هل يجوز تجويد البنت للقرآن في الكلية أمام الأستاذ ؟ لا ، امرأة تقرأ القرآن بالتجويد أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس بمحرم هذا لا يجوز .
· نحن ما نحرم على الحائض أنها تقرأ القرآن .
· السُبحة مثل المولد ، الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه وحض النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنامل وعلل ذلك بعلة لا توجد في المسابح قال ( اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة ) ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) ، فالعقد بالأنامل لمصلحة العاقد يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة في صالحه يوم القيامة .
· ما التوفيق بين حديث ( لا تُغزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة ) صحيح الجامع ، وحديث ( يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم ، وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا ( البخاري ) ؟ الغزو غير خراب الكعبة ، الغزو معناه استحلال الكعبة واستعباد أهلها وو إلى آخره ، نقض الكعبة ممكن يصير هجمة هم هزمة انهزام ، هجوم يعقبه انهزام ، هذا وجه من وجهين للتوفيق ، الوجه الثاني أن لا تُغزى إلا في آخر الدهر ، وفي آخر الدهر تُهدم الكعبة حجرا حجرا ، أما ما قبل ذلك فلا تُغزى .
· بالنسبة للوقفة بعرفة يوم الجمعة هل يوجد أفضلية أكثر ؟ الأفضلية أكثر موجود استنباطا في اعتقاد اجتماع عيدين عيد الجمعة وعيد الوقوف بعرفة ، أما هناك حديث يتداوله العامة أنه إذا اجتمع الوقوف بعرفة مع يوم الجمعة تكون بسبعين حجة ، هذا لا أصل له .
· هل تجوز الحجة من أموال البنك لموظف البنك ؟ الحجة إلى بيت الله بالمال الحرام تسقط الفرض عن صاحب المال الحرام ، لكن ليس له عليه أجر .
الشريط الثلاثون على واحد : أسئلة الحويني
· أهل السنة عندما يصلون على الصحابة في كلامهم وخطبهم بقولهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه : دليلهم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه صلى على كثير من الصحابة كقوله ( صلى عليك وعلى زوجك ) في قصة جابر و( اللهم صل على آل أبي أوفى ) ، ومن أنكر عليهم ذلك بأنه بدعة وأنه استدراك على تعليم الرسول حينما سئل كيف نصلي عليك : فجوابه أن هذا الحديث له تتمة تبين أن هذا التعليم خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية .
· زيادة لفظة ( سيدنا ) في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد استدلالا بحديث ( أنا سيد ولد آدم ) : هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية ، فهو أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم .
· أحمد الغماري كنت قارئ له بعض الكتب وكان في نفسي أني أشهد له باطلاع جيد في علم الحديث ، الحقيقة أنه لم يقيض لي أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعمله إلا هذا الإنسان ، وهذا الذي حملني على أنني أحترمه وأوقره ، وهو يحمل على أنصار السنة وله رسائل في الرد عليهم كأخيه عبد الله وأنه يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين ، وما سمعت عنه طعن ولمز في الألباني في كتبه بخلاف أخيه ، وأخوهم عبد العزيز له رسالة ( تجنيح العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة ) فيها تصريح واضح بوحدة الوجود ، وأخوهم محمد الزمزمي سلفي في محاربة البدع والطرق ، لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة .
· الله يجمع في النسل الواحد الفرق والأهواء مثل سعيد الباني خلّف ثلاثة أولاد : أحدهم نقشبندي والثاني من جماعة أمين شيخه وهم بلا شك ارتدوا عن دينهم ، لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا ويفسرون القرآن بطريق الإشارة وثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني سلفي وممتاز في أخلاقه .
· تقسيم الشاطبي البدعة إلى قسمين تقسيم علمي دقيق جدا : بدعة حقيقية وبدعة إضافية .
· إطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد ولا الوضع .
· الباحث حينما يتنوع لفظه : له أسباب بعضها تأتي من الضعف البشري وبعضها من النظر في متن الحديث ، فلما يكون في الحديث شيء من النكارة والباطل هنا يتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه وإن كان هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما من حيث متنه ، وهذا أسلوب نعرفه من علمائنا . 
· علم الحديث ليس هذا العلم المسطور ، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق القواعد على علم الحديث ، علم الحديث ليس علما جامدا .
· أنا أقول في بعض أحاديث الحارث – الأعور – ضعيف ، ما ينافي هذا حكمي الآخر – الكذب - ، لأنه إما هذا الذي أكون أستحضره حينذاك ولا أذكر ما قيل فيه بدقة ، أو لاحظت أن هذا الحديث ممكن يكون له أصل من حيث كون معناه مقبولا يطابق القواعد الشرعية العامة ونحو ذلك .
· الحسن البصري اتهام العلماء له بالتدليس ليس اتهاما عاما سواء روى عن الصحابة أو التابعين  ، حيث لا نجدهم في تطبيقاتهم وتخاريجهم يعللون رواية الحسن عن التابعين بالضعف لعنعنة الحسن ، لذا أنا أقف في تعليل روايته عن الصحابة ولا أجاوزها إلى تعليل روايته عن التابعين ، وأما القول بأن الحكم على روايته عن الصحابة بالانقطاع أظهر من التدليس فجوابه ما الفرق بين من عُرف بالتدليس في روايته عن الصحابة ومن لم يُعرف ؟! والحسن البصري روايته عن الصحابة لها ثلاثة أحوال : إما أن يروي عمن سمع منه في الجملة وإما أن يروي عمن لا نعرف أنه سمع منه وممكن أن يسمع وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه كالحسن عن عمر منقطع جلي ، والصورتين الأوليين لا بد من تصريحه بالسماع وإلا أعل الحديث بالعنعنة .
· بقية : وصف بـأنه يدلس تدليس التسوية لكن صنيع الأئمة العملي يدل على أنه يدلس التدليس المعتاد فيقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث ، الذي يدلس التسوية هو الوليد بن مسلم الدمشقي ولا بد من تصريحه بالتحديث في جميع الطبقات ، فإذا ورد مثال وعاملته معاملة التدليس المعتاد بالتصريح عن شيخه فهذا يكون عدم استحضار لحقيقة التدليس الذي رُمي به ، وبنفس هذا التعليل نستطيع أن نعلل ما وقع من بعض صنيع الأئمة .
· علي بن عمر المقدمي ، قول ابن سعد فيه : يدلس تدليسا قبيحا يقول حدثنا ويسكت ، فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه ،  قول مرجوح لاحتجاج الشيخين بما صرح فيه بالتحديث ، ولإتمام تحرير الكلام لا بد من مراجعة عبارته في الطبقات ، زاد الحويني أن الحافظ يذب في مواضع من مقدمة الفتح عن بعض الرواة ممن تكلم فيهم ابن سعد بقوله : تفرد به ابن سعد وليس بعمدة لأن غالب مادته من الواقدي ، وأيضا عبارة ابن سعد آخرها ينقض أولها .
· سعيد بن أبي هلال وثقه جماعة ونقل الساجي عن أحمد أنه خلّط ورد الحافظ في المقدمة تضعيف أحمد ، لكن نقل ابن حزم عن أحمد وغيره وصفه بالاختلاط .
· أبو إسحق السبيعي إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة وإلا فلا .  
· عبدالله بن لهيعة : يلحق بالعبادلة الثلاثة في صحة الرواية عنه كل من ثبت سماعه منه قبل الاختلاط منل يحيى بن إسحق وعبدالرحمن بن مهدي كما نص عليهما ابن حجر في لسان الميزان والوليد بن مزيد كما نص عليه الطبراني في الصغير .
· في الصحيحين بعض الأوهام والأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها .
· ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ساعة جلوس الخطيب ، أما حديث أبي موسى في مسلم أنها بعد العصر فالصحيح أنه موقوف كما أعله الدارقطني وعليه فلا داعي للتوفيق لأنه فرع التصحيح ، وكيف تكون ساعة إجابة مع كراهة الصلاة في هذا الوقت ؟! . 
· الأعمش : الأصل تسليك روايته عن الثقات وخاصة من ذكرهم الذهبي ولا يصار إلى التعليل بعنعنته إلا عندما يجد الباحث في الحديث ما يضطره إلى البحث عن علة ولا يجد إلا عنعنة الأعمش ، وعمل أئمة المسلمين على هذا .
· الذي يتتبع فعلا أحاديث أبي الزبير عن جابر يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس كما قال الحافظ ، لكن رواية الليث عن أبي الزبير بالعنعنة تمشى لأنه ما روى عنه إلا ما علّمه له من سماعه بالتحديث .
الحديث الأول والثلاثون على واحد  : أسئلة الحويني
· من ظل سنين لا يزكي زكاة الحلي فمتى تاب وتمكن لا بد أن يزكي عن تلك السنين ، لأن الزكاة ليست مؤقتة أولها وآخرها كالصلاة ، وإنما تجب مع بلوغ النصاب وتمام الحول ويستمر الوجوب حتى آخر رمق في حياة المكلف ، والسر أنها من حقوق العباد فإذا لم يسارع في أدائها فليس معناه أن يهضمه حقه ، وكون المسألة خلافية لا يوهن من حكم الشرع ، لكن كونه كان مقلدا لمن لا يقول بالوجوب لا يوجب عليه زكاة تلك السنين تبعا للمجتهد .
· من ظل سنين لا يزكي وهو يملك أرضا زراعية عليه أن يزكي عن تلك السنين ، وكونه نسي كم أخرج فعليه استعمال غلبة الظن فيقدر تقديرا ويجتهد .
· الزكاة تخرج على الربح ورأس المال أم على الربح فقط هذه المسألة لها علاقة بمسألة : من كان يملك نصابا وحال عليه الحول ثم في أثناء الحول انضم إلى النصاب أنصبة أخرى ، فهل يخرج زكاة النصاب الذي حال عليه الحول فقط أم يخرج عن المجموع بما فيه الأنصبة التي لم يحل عليها الحول ؟ قولان والمختار الثاني لأن ملاحظة كل نصاب حتى يحول حوله يتنافى مع قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) والحرج مرفوع بنص القرآن والثاني أنه الأنفع للفقراء والمساكين ، وإن كنت لا أجعله دليلا شرعيا ، بل هو شاهد ، لولا الدليل الأول ما قلت بالثاني . 
· رد استدلال الحافظ في الفتح على جواز النظر للعورات للضرورة بقصة أخذ الحجر لثوب موسى ، لأنها قضية أجراها الله لموسى ليدفع تهمة اليهود عنه ، فأين جواز النظر ؟ فإن كانوا متدينين فنظرتهم ليست نظرة متعمدة ، والبحث في التعمد ، لكن هؤلاء لا يفترض أن عندهم من التقوى ما يمنعهم من النظر إلى عورة الرجل ، فليس فيه دليل .
· من سمع الشيخ الألباني من شريط ثم قال سمعت فهو تدليس ، لأنه يوهم أنه سمع منه حقيقة مباشرة ، بل الأمر يحتاج إلى ذكر الواقع حقيقة يقول حدثني هاتفيا أو سمعت من بالهاتف .
· حديث ( لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ) نحن أولا نفرق بين بغض وبغض ، إذا كان البغض هو بسبب شبهة قامت في نفسه وليس بسبب سوء في خلقه كما نقول تماما بالنسبة للمبتدعين الذين خالفوا السنة في كثير من المسائل وبخاصة ما كان منها متعلقا بالعقيدة ، فالذي يخالف في العقيدة قصدا وقد تبين له الحق فجحده فهو الكافر بعينه ، لكن الذي يجحد الحق متوهما أنه على صواب هذا نحن لا نكفره ولكن نضلله ، ولا يناقش في هذا من أوتي ذرة من علم ، فإذا كنا لا نفرق بين من جحد شيئا لو قصده كفر ولكن لما لم يقصده ما كفرناه ، فمن باب أولى أن لا نكفر من يشهد حديث ما بأنه منافق ، لأن نفاقه هذا يمكن أن يكون ليس عن قصد منه وإنما هو عن سوء وخطأ ، وحينئذ نعود إلى قواعد علم الحديث فأهل البدع والأهواء إذا ثبتت ثقتهم وعدالتهم فيما عدا المسائل التي انحرفوا فيها : يحتج بحديثهم ، لأن العمدة الضبط والحفظ ، أما الاختلاف في العقيدة فهذا بينهم وبين الله تعالى ، باختصار الذي يبغض عليا فهو من أهل البدع والأهواء كالشيعة الذين مثلا يفضلون عليا على أبي بكر هذا أقل ما يقال فيهم ، لكننا نروي عنهم إذا ثبتت ثقتهم وحفظهم وضبطهم .
· عبارة ابن عدي في الكامل في بعض التراجم يقول في آخر الترجمة ( وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ) أرى أن تفسر هذه العبارة بما سبق من الكلام فهو الذي يحدد هل المقصود بالصدق ضد الكذب أم الحفظ والضبط ، أجاب الحويني الظاهر أنه يقصد الحفظ والضبط ، زاد علي الحلبي أنه قريب من اصطلاح الحافظ ( صدوق ) أي خف ضبطه ، زاد الشيخ فالكلام يفسر على ضوء ما سبق من الكلام .
· ما يطلقه أبو حاتم على بعض الأحاديث من الوصف بالبطلان ليس اصطلاحا خاصا به ، بل كثيرا ما يصدر عن مثله من المتقدمين والمتأخرين والذي تبين لي من البحث من وضعهم لهذه الكلمة في مجاري كلامهم – وهذا شيء لم ينص عليه في كتب المصطلح – يعنون بطلان المتن تارة كأن يخالف ما هو معلوم بالضرورة أو يخالف آية أو حديثا صحيحا ولو لم يكن في الإسناد من هو متهم بالوضع ، وتارة يقصدون البطلان من حيث الإسناد كأن يتفرد الضعيف عن شيخه بحديث لم يروه التلاميذ الثقات عنه أو رواه مرفوعا وهم رووه موقوفا .
· من كذب على النبي متعمدا إن قصد أن يُدخل في الشريعة عمدا لأجل تزييفها هذا كافر ، لكن عامة الوضاعين ليسوا سواء ، اللي يضع حديث ( شكوت إلى جبريل ضعفي من الرقاع فأمرني بأكل الهريسة ) هذا لا يقصد الدس في الشريعة وتغييرها ، هذا من أجل ترويج البضاعة ، هذا بلا شك كذب وافتراء ويستحق النار ( فليتبوأ مقعده من النار ) ، لكن هذا يختلف عن ذاك الذي قصد إفساد الدين والشريعة ، هذا متبع هوى ، وما ذكر عن الجويني من تكفير الكاذب على رسول الله في اعتقادي لا بد من التفصيل ولا بد من دراسة الدافع له على الكذب .
· قول بعضهم ( الإعلال بالراوي الأعلى أقوى من الإعلال بالراوي الأعلى ) ما يبدو أنه أقوى بل أولى ، وهذا حينما تكون العلتان المذكورتان في الإسناد سواء ، لأن العلة العليا تظل في كل الأسانيد ، أما الدنيا فتزول من طريق شيخ آخر .
· قول ابن تيمية في القاعدة الجليلة أن أول من عُرف عنه أنه  قسَم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي ، لا أشك أن البخاري هو الذي سن لتلميذه هذه السنة في الحديث الحسن لأنه ينقل عنه أنه قال في بعض الأحاديث حديث حسن  ، فإن كان لفظ ابن تيمية أن الترمذي هو الذي قسم فهذا اجتهاد منه ورأيه وقد أخطأ ، ولا بد من تأويله بأنه أول من أشهر هذا الاستعمال والتقسيم ، والترمذي مسبوق بهذا الاصطلاح من البخاري وأحمد وابن معين وابن المديني كما في النكت لابن حجر ، وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده أكثر منه .
· الترمذي إذا قال هذا حديث حسن فهو يعني حسنا لغيره ، وإذا قال حسن غريب فهو الحسن لذاته .
· إذا وردت لفظة حسن في طبقات متقدمة في حدود المصطلحين فتفسر بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا ضاقت السبل صرفناه إلى المعنى اللغوي .
· قول المعلمي في بعض المواضع من تعليقه على الفوائد المجموعة ( والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن ) : بلا شك أن أكثر الأحكام الشرعية تقوم على غلبة الظن ومن ذلك حكمنا على هذا الحديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع ليس يقينا بل هو ظن ، وغلبة الظن ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يوضع أمامها كل المكلفين وإنما هي أمور تتعلق بالشخص الذي يحكم ذاك الحكم .
· الحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أحفظ منه أو أكثر عددا ، وحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) هذه الزيادة ( والنهار ) القول بأنه تفرد بها علي البارقي الصدوق عن سبعة عشر راويا أغلبهم من جبال الحفظ : لا يصح ، بل تابعه محمد بن سيرين وعبد الله العمري الضعيف ، وله شواهد .
الشريط الثاني والثلاثين على واحد : أسئلة الحويني
· النظر للشواهد أمر هام جدا في الحكم بالشذوذ ، لأن صحة الحديث من طريق أخرى عن الرسول تعني أنه ليس هناك قيمة للشذوذ ، فالشذوذ حينئذ شذوذ نسبي ، والمناقشة بعد صحة الزيادة ( والنهار ) من غير حديث ابن عمر : أنها شاذة من حديث ابن عمر مناقشة شكلية لا ثمرة لها ، لأن الذي يهمنا صحة الحديث عن الرسول ، وهذا لا يوجد في بطون الكتب ، هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال ، فهي لا تلاحظ في كتب المصطلح مصرحا بها وإنما في تخاريجهم للأحاديث .
· قال في الحويني : صح له ما لم يصح لغيره ، وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته .
· بالنسبة لزيادة الثقة ليس من الضروري تساوي العدد ، وإنما أن تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر .
· علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا ، أما علماء الحديث فزيادة الثقة تكون مقبولة إذا زاد على مثله ، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو أكثر عددا فالزيادة تكون شاذة ، ومثلوا للشاذ بحديث ابن عمر في زكاة الفطر ( على كل حر وعبد) زاد مالك ( من المسلمين ) ولا توجد في كل طرق الحديث ، لكن بعضهم أوجد له متابعين فنجت الزيادة من الشذوذ ، وحديث ابن عباس في الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وأنهم الذين لا يسترقون ... تفرد سعيد بن منصور بزيادة ( لا يرقون ) في صحيح مسلم عن بقية الرواة في حديث ابن عباس وغيره كحديث ابن مسعود ولذا ضعف الحديث ابن تيمية في الفتاوى .
· حديث ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) زاد سعيد بن منصور ( أو قال في مسجد جامع ) وهي ليس لها أصل في كل روايات الثقات ، لكن يقف في طريق الاستدلال بها على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أمران : قوله ( أو قال ) هذا شك من الراوي وليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لو كانت بلفظ ( أو ) فقط بدون ( قال ) لكانت أيضا شاذة لأن المساجد صارت أكثر من ثلاثة ، فهذا يتنافى مع ابتداء الحديث . 
· لا يلزم الباحث دراسة ثبوت السماع من عدمه في إسناد حكم بضعفه لعدة علل ، بخلاف ما لو كان تعليل السند بهذه العلة فقط فيحتاج حينئذ لدراسة أقوال المثبتين للسماع والنافين ، ولا يلزم من ثبوت السماع في الصحيحين أن يتخذ حجة لترجيح ثبوت السماع ، لأنه من الممكن أن تكون روايته تدعيما واستشهادا لا استدلالا كرواية مطر الوراق في صحيح مسلم .
· العمل بالحديث الموضوع كالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند من يقول به ولا فرق ، لأنه إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به ، لأنه أثبت حكما شرعيا ، أما إن ثبت بغيره فيجوز العمل بالحديث الضعيف والموضوع ، لأننا لم نثبت به شيئا ، كل ما فيه رجاء الثواب الذي فيه .
· حديث في كتب اللغة في مادة أبر ( المؤمن كالكلب المأبور ) ما عرفته في الأحاديث ، والقلب يأباه.
· الاقتباس من القرآن لا مانع منه ، لكن إذا خشي أن يُلحق بالآية المقتبس منها شيء فيه هزء وسخرية فلا يجوز .
· المعلمي عندما ذكر المراتب الخمسة لابن حبان في التوثيق قلتم هذا تقسيم جيد وأن توثيقه لطبقة شيوخه ومن قرب كتوثيق غيره ، لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له ، لكن هذا لا يعني أن توثيقه بمثابة توثيق الأئمة الآخرين ، لأن التوثيق والموثقين درجات .
· من مات بسبب تجاوزه السرعة القانونية في قيادته لسيارته : أولا القانون ليس وحي السماء ، فإذن لم يخالف وحي السماء ، وثانيا : السرعة تختلف من سائق لآخر وسيارة لأخرى ومن كفر لآخر ، فلا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث إلا بعد دراسة دقيقة جدا ثم لا بد من معرفة رأيه هل هو مخطئ ، وفي النهاية ما يأخذ حكم المنتحر .
· بيع التقسيط ، الزيادة مقابل الأجل : لا يجوز وهو ربا لسببين : الأول : النص حديثان ( نهى عن بيعتين في بيعة ) وقد سئل سماك بن حرب أحد الرواة فقال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا ، وحديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) ، فكلا الحديثين يفيدان النهي والأول يفيد أيضا تفسير البيعتين في بيعة من راوي الحديث وله ما يؤيده استنباطا ونظرا وقد فسره بذلك ابن الأثير والنسائي ، والثاني يفيد أن الزيادة ربا ، والأصل في النهي في المعاملات البطلان ، والسبب الثاني : الاستنباط والنظر الصحيح السليم يقتضي أنه لا فرق بين بيع التقسيط والقرض الربوي سوى إدخال الحاجة ( السيارة مثلا ) واسطة في استحلال الزيادة ، وهو ما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية وهي أحق أن تسمى بالحيل اليهودية ، ولأخينا عبد الرحمن عبد الخالق رسالة نافعة لكنها غير مستوعبة .
· في الحديث ( قرض درهمين يساوي صدقة ) لو أقرضت 200 دينار كأنما تصدقت بـ 100 دينار ، فلو باع بالتقسيط بسعر النقد : باع واستفاد حسنات وصدقات ، فلذلك بيع الأجل بسعر النقد خير من بيع النقد .
الشريط الثالث والثلاثين على واحد : أسئلة الحويني
· إيرادات على موضوع بيع التقسيط والرد على من أجازه مستدلا بأنه ليس بيعا وإنما هو سوم وبيان أن المراد من عرض بيعتين في بيعة ، والرد على قولهم بأن النهي عن بيعتين في بيعة هو لأجل الغرر والجهالة فما ندري على أي البيعتين تم البيع ، ورده أن هذا خلاف الواقع هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده ، فإذا نقده فمعناه وقع بيع النقد وإذا لم ينقده وقع بيع الأجل فليس هنا جهالة في الثمن ، ثانيا من أين جاءوا بهذا التعليل والنبي علل بالربا ( فله أوكسهما أو ربا ) ؟! فهنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص عليه .
· هناك قاعدة يذكرها المالكية أو غيرهم : الزمن له ثمن ، يقولونها بناء على قولهم بجواز بيع التقسيط ، والدليل يرفضه .
· النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وارد حتى ينفصلا مثل الخطبة ، وليس منه جوابك لمن قال لك غيرك يبيع أرخص بأن بضاعتك أجود ، لعدم وجود بائع آخر يزاحمك في هذه الأثناء .
· قول سيد سابق في كتابه عناصر القوى في الإسلام أن التصوف من علوم الإسلام ويمليه روح الإسلام : لا نراه صوابا ، لأنه إن كان المقصود الأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك فهذا من الإسلام ، بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة ، فما معنى أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة ؟! وما جر هؤلاء الإخوان المسلمين إلى ذلك إلا أنهم لا يريدون أن يجابهوا المجتمع بما ينفرهم ! .
· مسند الربيع بن حبيب لا قيمة له إطلاقا .
· من خاطبه صلى الله عليه وسلم بالسيادة خشي عليهم أولا : أن يوصلهم مدحهم له إلى الغلو كقوله لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا ( قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ) و( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ) ، وثانيا : أن يلفت نظرهم إلى أن السيد الحقيقي هو الله ، لذا قال ( إنما السيد الله ) ، وعليه فلا منافاة بين هذا الحديث وحديث ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) وفي حديث الشفاعة الطويل ( أنا سيد الناس يوم القيامة ) ، وأما حديث ( قوموا إلى سيدكم ) فالمراد المعنى اللغوي أي رئيسكم ، وليس معنى السيادة هنا من باب التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول ، وإنما كما لو قال لهم قوموا إلى أميركم .
· لا يجوز أن يتعمد المسلم إطالة الثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء اعتمادا على حديث أبي بكر ( لست ممن يفعله خيلاء ) لسببين : الأول أن أبا بكر لم يتخذ ثوبا طويلا وإنما كان يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو أطال ثوبه ، وأنه لم يكن يفعله قصدا خيلاء فلا يلحق به المتعمد الإطالة ، الثاني : تم وضع نظام للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز أن يطيل منه في حديث أبي سعيد الخدري ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فإن طال فإلى الكعبين ، فإن طال ففي النار ) فهنا لا توجد العلة الواردة في الحديث الصحيح ( من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) فهذا وزر أشد ممن جره عمدا بدون قصد الخيلاء ، مع أن الأصل في الإطالة الخيلاء كما في حديث ( إياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ) ، ويدخل في ذلك من يلبس قميصا قصيرا وتحته بنطال طويل ، لأن الإزار ليس مقصودا بذاته ، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو قميصا أو عباءة أو نحو ذلك .
· يجب على المرأة أن تخدم زوجها في حدود الاستطاعة مقابل قيامه بواجباته من النفقة والمسكن ونحو ذلك ، ولقوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) مع السنة العملية في سيرة الصحابة مع أزواجهم وأنهن كن يخدمن حتى بحمل النوى وقصة فاطمة في طلبها الخادم لما أثر الرحى في يدها ولم يقل صلى الله عليه وسلم حسبك لا تكلفها خدمتك ولكنه تحمل ذلك ، فهذه الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة ، ولا يجوز أن يقال النفقة في مقابل الاستمتاع ، لأن الاستمتاع أمر مشترك بين الزوجين .
· إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرا أو أنثى : تعريض لأحد الزوجين للفتنة ، ولذلك فمن المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه للجهاد أولا ثم انحراف كثير من الكتّاب إلى تبني تحريم الرقيق ثانيا فهم خسروا حلا بالنسبة للزوجة التي تحتاج إلى من يخدمها ، فالزوج حينما يكون في دار إسلام يقام فيها الجهاد هناك سيقع للمسلمين أسرى ، ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يُدخل إلى داره سرية تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى .
· الصلاة حاسر الرأس إن كان في حال الإحرام فقد وقع كثيرا ، وإن كان في غير إحرام فلا أستطيع أن أقول صلى أو لا ، وما رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي أنه وضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها ، ضعيف جدا ، والضعيف في حكم العدم كما قال ابن حبان ، وساق ابن تيمية في رسالة حجاب المرأة أثرا لم يعزه ولم أقف عليه عن ابن عمر أنه رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس فقال لو ذهبت لمقابلة أحد الأمراء تذهب حاسرا ؟ قال : لا ، قال : فالله أحق أن يتزين له ، ويشهد له حديث أبي داؤود ( من كان له إزار ورداء فليتزر فإن الله أحق أن يتزين له ) ، فعمومه يفيد أن المسلم يصلي في أحسن هيئة ولقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وإن كانت وردت فيمن كان يطوف عريانا إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
· عادة الحسر عادة طارئة على العالم الإسلامي أدخلها المستعمر فتبناها من لا حرص عنده ، ولا يقال إن القضية تختلف باختلاف العادة فهذا لو كانت العادة إسلامية ، أما وهي عادة غربية فيجب أن نحاربها ونبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة ، وهي من خوارم المروءة ومسقطات الشهادة ، لأنه لا يلزم في الخارم أن يكون محرما ، بل ولو بارتكاب شيء غير معتاد الظهور فيه على ملأ من الناس .
· ما أجازه الإمام أحمد في كتابه أحكام النساء من جواز أخذ المرأة من حاجبها بالموسى وأنه غير داخل في النهي عن النمص لأن النمص قلع الشعر من الجلد : كان يمكن القول به -  لأن النمص أشر من الحلق ، لأنه يؤثر في التغيير ويطيل المدى - لولا ما ورد في القرآن ( وليغيرن خلق الله ) والتعليل الوارد في حديث النمص ( المغيرات لخلق الله للحسن ) ، فما دام هناك علة شرعية فنقول النمص والحلق تغيير لخلق الله  ، فلا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل حلق الحاجب أو الخد أو أي مكان لم يأذن الله به ، لأن داخل في عموم التعليل ، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الأحنف الذي فيه انحراف في ساقيه فتقصد إخفاء عيبه بإطالة إزاره ( كل خلق الله حسن ) ، فعلينا أن نؤمن بأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة والتعليل ويجب أن نرضى بخلق الله ، كأن تكون المرأة متصلة الحاجبين أو لها لحية .
الشريط الرابع والثلاثون : أسئلة الحويني
· الرد على من يقول بإزالة لحية المرأة إذا نبتت لها بحجة أنه يضر بالمرأة والقول بأن الرجل لا يتضرر بعدم نبات اللحية بأن السبب غلبة التشبه بالنساء على الرجال ، والسبب هو عدم الرضا بخلق الله وأن الناس قد ألفوا الحلق ، وكذا المرأة التي لها لحية أراد الله أن يبين أنه حكيم مريد فعال لما يشاء ، والقول بأنها تحلق أخف الضررين من أن لا تتزوج بأن الضرر الذي يسعى لإزالته هو الذي سببه العبد لا ربه فهذا يزال بحدود الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ، لكن هذا خلق الله فهل تدفع الضرر من الله ؟! أعوذ بالله ، والقول بأن في ذلك تشبها بالرجال يقال بأن الله هو الذي شبهها بالرجال وليس في ملكها .
· القول بكراهة إمامة الأمرد ليس فيه نص لكن مجال الاجتهاد واسع ، ولعل مأخذهم ملاحظة الفتنة ، لكن لا أرى ذلك سائغا فقد ثبت في السنة إمامة غلام للرجال ما بين 7-9 سنوات .
· قضية أن الرزق مكتوب والشقاوة والسعادة والعمر هذه الكتابة في حدود ما سبق في علم الله مثل حديث أن الله لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه وهم أهل الجنة وأخرى بشماله وهم أهل النار ، أن هذه القبضة قبضة عالم عادل حكيم حسب علمه بما سيعمله هؤلاء ، لكن نحن لا ندري من السعيد ومن الشقي ، لكن ندري كما سئل عليه السلام كيف أعرف إن كنت مؤمنا ؟ قال سل أهلك وجيرانك ، ومثله حديث أنس في الجنازة التي مرت وأثنوا على أحدها وذموا الأخرى وأنه وجبت للأولى الجنة والأخرى النار وفيه أنتم شهداء الله في الأرض ، فالأمر مربوط بالسبب ، لكن السعادة والشقاوة لا يمكن أن يتاخر فيها المسبب عند وجود السبب إطلاقا بخلاف الرزق فقد يتأخر المسبب عن السبب وهو صريح قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن أراد الآخرة ... ) ، فالتسجيل هو سجل عليه مسبقا ما سيفعله ، وأما قوله ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) المراد من الشرائع والأحكام ( وعنده أم الكتاب ) أي اللوح المحفوظ فيه المحكم والمنسوخ ، أما أن يكتب في اللوح شيء ويقع شيء آخر هذا مستحيل .
· سفر المرأة لحج الفريضة لا يلزم فيه إذن الزوج بخلاف التطوع ، فإن رفض سفرها لحج الفريضة فسافرت وحدها كانت عاصية لعدم وجود المحرم لا لعدم الإذن ، لكن تبرأ بحجتها الذمة ، ولا يجوز قياسها على العبد في الإذن في الفريضة لأن ما يصح قياسه عليها .
· يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها لتعلم العلم الواجب العيني عليها وإلا فلا كأن تخرج لسماع درس وعظ أو قصص .
· من اعتادت الخروج للمسجد في وجود أبيها ثم سافر ولم تستأذنه هنا يستصحب الحال وينسحب الحكم ولو بعد سفره ، فلو أقرها أبوها ومنعها أخوها فليس له سلطان عليها .
· رجل طريح الفراش يمنع زوجه من التنفل بالصلاة ويتعمد الاستيقاظ ليلا لقطع صلاتها فهذا إما أن نحكم بإسلامه وأنه لم يصل به ضلاله إلى جحد شيء من أحكام الإسلام وعليه فلا يجوز لها أن تصوم أو تحج أو تصلي تطوعا طاعة له ، أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينئذ لتسأل هل يجوز أن تظل تحت عصمته إذا عرفت منه مكفرا أو جحدا للإسلام أو لأحكامه ويجب أن تطلب المفارقة .
· الذين يعملون بدون إقامات بالسعودية هناك من يقول إن هذا المال غير طيب لأنه بدون إذن ولي الأمر ؟ كثر خيره أنه قال ما هو طيب ، ما قال هو حرام .
· لا يجوز للرجل منع زوجته من الخروج للمسجد إذا كانت متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا للنهي عن ذلك حتى قال ( ءأذنوا للنساء في الخروج للمساجد بالليل ) فضلا عن النهار ، فالمرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها خير لها وأما الزوج فلا يجوز له منعها إلا إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء مثلا فله منعها لكن ليعلمها ويحذرها أولا فإن لم تستجب منعها وهنا يرد أثر عائشة : لو علم النبي ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ، وقول شيخ الإسلام أن الإذن مستحب لتعليقه على الإذن كحديث ( إذا استأذنت أمة أحدكم ) وجوابه أنه كتعليق الأضحية على الإرادة وتعليق الاستقامة على المشيئة ( لمن شاء منكم أن يستقيم ) هو يتحدث عن أمر واقع ، وأما الاستدلال بأن الجمعة والجماعة لا تجب عليها فالذهاب للمسجد مستحب ، فالكلام في الإيجاب على الرجل عدم المنع مش إيجاب الصلاة في المسجد .
· إذا استأذنت في الخروج للمسجد فمنعها فخرجت بغير إذنه جائز لأنه تسلط عليها على خلاف الشرع .
· قول ابن حزم بأن المسافر إذا دخل مع المقيم في الركعتين الأخريين من الرباعية أنه يسلم معه : لا يجوز لأنه حين الاقتداء بالمقيم تنقلب صلاتك إلا صلاة مقيم ودليله سئل ابن عباس عن الأفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة : إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي ؟ قال : تماما سنة نبيكم ،  في صحيح مسلم وأحمد وفي المسند أوضح  ولحديث ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
· اختلف العلماء قديما وحديثا في ما فات المسبوق من صلاته هل هي أول صلاته أم آخرها ؟ الجمهور على القول الثاني وهو الصواب خلافا للحنفية ودليلهم ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) واحتجاج الحنفية برواية في البخاري ( وما فاتكم فاقضوا ) بأن القضاء بمعنى التمام كقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) أتمت ( فإذا قضيتم مناسككم ) أي أتممتموها ، والتفسير بأداء العبادة في غير وقتها تفسير روعي فيه الاصطلاح الفقهي لا اللغة .
الشريط الخامس والثلاثون على واحد : أسئلة الحويني 
· الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز ، كلاهما من أحكام السفر ، لكن الأهم في السفر القصر ، لأن القصر واجب وليس له أن يتم ، أما الجمع فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها ، وثانيا الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر فالمقيم يجوز له الجمع ، بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر ، وحديث عائشة في الجمع لا يصح .
· المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها ، وإنما في وضعه الكلي إذا صح التعبير فهذا هو المسافر ، فالرسول في غزوة الفتح أقام ثمانية عشر يوما يقصر ، فهل يتصور أنه ما يريد ينوي الإقامة ستة أو أربعة أيام ، فتمهيد الأمور وتنظيمها ووضع رئيس وإدارة الأمور هذا يأخذ زمان وزمان ، وكذا ما ورد في إقامته عشرين يوما بتبوك ، وإقامة ابن عمر ستة أشهر يقصر بسبب الثلج وهو يقطع أنه لن يذوب في أيام قليلة ولا يتصور أنه يقول اليوم أسافر غدا أسافر ، هذا خيال فالقيد بمدة لا قيمة له ، فهو مسافر إلا إلا إذا نوى الاستقرار في المكان .
· المسافر لا يجب عليه حضور الجمعة في المساجد مع أن فرضيتها آكد ، وعليه فمن باب أولى لا يجب عليه صلاة الجماعة ، لكن لو صلى الجمعة سقط عنه فرض الوقت ، لكن إذا كان هناك جماعة سفر يجب عليهم أن يقيموا جماعة .
· الصلاة في الراحلة كالصلاة في الطائرة إن كنت تعلم أن السيارة ليس لها مراحل تستريح فيها في محطة ما وإنما هي رحلة بدون توقف بحيث يفوتك وقت من الأوقات فحينئذ تجتهد في معرفة اتجاه القبلة بواسطة العلامات التي وضعها الله في الأرض ، فإذا اجتهد فيتريث ولا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة : هناك يكبر ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذت السيارة يمينا أو يسارا ، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بل يصلي في حدود استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، فالإنسان ليس ضامنا أن يصل حيا .
· حكم إسقاط الحمل في الأيام الأولى : العزل مكروه لأنه ينافي ( تزوجوا الولود ) ، فإذا انعزل الماء اشتدت الكراهة ، فإذا نفخ الروح صار الإسقاط والإجهاض محرما ، ولا يعد الإسقاط قتلا إلا بعد نفخ الروح ، لكن الضرورات تبيح المحظورات .
· بيع التقسيط حرام بالكلية أي زيادة الثمن في مقابل الصبر في الوفاء ، لا يجوز لأن فيه استغلالا لحاجة المسلم ، وللشوكاني في السيل الجرار كلام يشعر في أوله بالتحريم وله رسالة .
· في المضاربة رجل حبس المال عنده ستة أشهر لحادثة وقعت له ولأن هذا فيه إضرارا بصاحب المال عوضه ، لكن لو عرف صاحب المال القصة قبل بماله فقط لحسن خلقه ، أرى أن يحكي له ليعذره فإن عذره وإلا فينبغي إرضاؤه . 
· أخذ الشريك المتفرغ للعمل نسبة من الأرباح ويتقاضى راتبا شهريا نظير توليه العمل بعض العلماء لا يجيز للشريك أن يأخذ أجر عمله ، لكن لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك لكن بشرط أن يكون متفقا عليه فيما بينهما ، فإذا اتفقا فالمؤمنون عند شروطهم ، وإذا حصلت خسارة وكلاهما صحب مال أصابت صاحب المال والجهد فذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده وأما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك .
· اقترض شخص ألف ليرة سورية مثلا لكن عند السداد قلت قيمتها الشرائية في الأسواق فقد كانت قبل 10 أو 5 أو 3 سنوات تعدل شيئا كثيرا ، والذي أراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرض وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة ، والعكس بالعكس فيما لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي المئة ليرة يومئذ وليس في ساعة الوفاء ، أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا أن الخليفة أو الإمام إذا عطّل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء ، وأنا أرى فيه ضررا وخسارة واضحة من جهة ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن ، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا فد تنخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر الوقت الحاضر وفي ذلك إضرار كبير فيرتفع الإحسان بين الناس ، ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا .
· المقياس للعملة الورقية هو الذهب ، والذي أعتقده أن من مساوئ الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة من التداول وحلول مكانهما العملة الورقية التي ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما قيمتها اعتبارية ثم تتدخل عوامل عديدة اقتصادية وسياسية فتجعلها خافضة رافعة حسب المصالح الذاتية ، أما الذهب والفضة فليس كذلك ، فالمرجع في الحقيقة هو النقدان .
· لا يجوز شراء الذهب نسيئة بأن يحضر النقود في الغد .
· لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية ، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة ، أما أن يترقب هبوط عملة من العملات ليشتريها ثم ينتظر ارتفاعها ليبيعها فهذا من القمار عندي أو الربا .
· أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية السيدات الأوانس ، وإنما نستعمل لغتنا الشرعية المسلمات .
· اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة لا يجوز ، وإنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات مع القيد المعروف عند أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا أفرغ ولي المرأة جهده في البحث عن الطبيبة ولم يوفق ولم يجد وكان مرض المرأة يستوجب تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فلا بد من الانضباط بالقاعدتين ، وكون الطبيب أحذق من الطبيبة في التشخيص مبررا للذهاب إلى الطبيب فهذا يعود للمبتلى بالمصيبة ، لأنه إن كانت نسبة الأفضلية قليلة فليست مسوغا والعكس بالعكس وبينهما متشابهات ، وفي النهاية حلال أو حرام أو دع ما يريبك .
· لا فرق في المنع من النظر للكافرة والمسلمة ، لأنه ليس المقصود فقط المحافظة على حرمة المرأة ، بل صيانة نفس المؤمن أن تزل به القدم فلا يجوز ، بل لعلها أخطر من المسلمة .
· ما استنبطه الحافظ في الفتح من قصة اغتسال أيوب عليه السلام عريانا من جواز النظر للعورة للضروة غير ظاهر أبدا .
· الدراسة في كلية الحقوق للطالب المتمكن من معرفة العلوم الشرعية وبخاصة ما كان متعلقا بالمعاملات وخاصة البيوع فدرس ذاك النظام أو القانون من أجل التوسع والاطلاع في معرفة هذه المعاملات والقوانين التي تدار بها الدول اليوم جائز وإلا فلا ونحن نعلم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قراءته صحيفة من التوراة وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب ، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إتباعي .

الشريط السادس والثلاثون على واحد : أسئلة الحويني

· الدراسة في كلية الحقوق من باب معرفة ما عند الآخرين لا أرى مانعا لطالب العلم ، لكن يظل جواب المسألة نظريا لا يتحقق عمليا ، لأنه أين الطالب الذي عرف الحلال والحرام في المعاملات حتى لا تجد تلك القوانين سبيلا في صرفه عن شيء من دينه ، لذا لا أنصح بمثل هذه الدراسة ، ومن باب أولى العمل في القضاء ، وتبرير ذلك بتخليص المسلمين من بعض الورطات هو مثل المسائل التي يترتب عليها مزالق خطيرة كمسألة دراسة النساء في كلية الطب المختلطة لتأهيل الطبيبة ، وهذا نابع من القاعدة غير الإسلامية : الغاية تبرر الوسيلة ، لكن بدلا من ارتكاب ما حرم الله فسيقوم بهذا الواجب من لا يهتم اهتمامنا معشر السلفيين بالحلال والحرام من المسلمين والمسلمات ، فحينئذ تتحقق المصلحة من طريق غيرنا .
· الترافع أمام القانون في مخالفات المرور وغيرها إذا كان هو لا يتحاكم إلى الطاغوت في مثل هذه الجزئيات فيجوز ولا مانع .
· أحسن ما قرأت في المصالح المرسلة كلاما لابن تيمية يؤكد عموم ( كل بدعة ضلالة ) تعرض لما يحدث بعد الرسول وأنه لا يمكن الحكم عليها كلها بأنها بدعة ضلالة وإنما لا بد من التفصيل : إن كان الدافع للإحداث قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يسنه للناس فلا يجوز اتخاذه وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية ، أما إن لم يكن المقتضي له قائما في عهده عليه السلام ينظر فإن كان الدافع للإحداث هو تقصير المسلمين وإهمالهم في الوسائل المشروعة فهذه أيضا ضلالة لا يجوز التمسك بها كالضرائب فهي مكوس لا تجوز في الإسلام ، وإن كان المقتضي غير موجود في عهده عليه السلام ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في الإحداث فهي التي يجوز الأخذ بها ، لأنها تحقق مصلحة شرعية .
· الضرائب سنوها حينما أعرضوا عن الوسائل المشروعة لتكديس خزينة بيت المال ، فهي مكوس لا تجوز في الإسلام ، لذا فصّل الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام الكلام تفصيلا حسنا حول الضرائب بأنه يجوز للوالي والحاكم المسلم فرض الضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي بحلها ما في بيت مال المسلمين ، فإذا زالت المشكلة زالت الضرائب ، ويجوز التهرب من دفعها وكذا الجمارك ما لم يترتب من وراء ذلك مس للإسلام كأن يسب دينه أو لحيته عند اكتشافه ، وأما دفع الرشاوي من باب دفع المفسدة الأكبر بالأخف فما أستحسنه ، لأنه يخشى تعويضهم عن المكوس بالرشوة .
· لا يجوز للمسلم المشاركة في النقابات سواء نقابة الأطباء الذين يقسمون قسم بقراط أو غيرها ، لأنها في الجملة تقوم على القوانين الأرضية وتودع أموال المشتركين في البنوك .
· من استقال من عمله فيجوز له أخذ ما تم قطعه من مرتبه تأمينات أو دخائر فيأخذ حقه فقط ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) .
· من سافر سفرا مضطرا إليه إلى بلاد غربية فله أن يتزوج بالكافرة اليهودية أو النصرانية دون تحديد فترة ومدة لهذا الزواج في نفسه ثم إن بدا له أن يستصحبها للبلاد الإسلامية فعل وإلا أخلى سبيلها ، فما داعي لخاطرة التحديد لأنها توصل إلى نكاح المتعة وإن كان نكاح المتعة يشترط فيه الإيجاب والقبول ، وهذا إنما زوّر في نفسه ، والنية إذا لم تُعلن لا يُحاسب عليها الإنسان .
· الطلاق حق بيد الرجل ( الرجال قوامون على النساء ) ، فإذا تاقت نفس الرجل لامرأة أجمل من زوجته فله أن يطلقها ، ولو كانت صوامة قوامة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وهي صوامة قوامة ، لكن إن أمكن الجمع بينهما ورضيت الأولى فهو بلا شك أولى ، أما إن أراد طلاق زوجته ليتمتع ببنات الهوى فهذا حرام ، فالطلاق مباح لا كما يدندن حوله بعض أنصار النساء ممن تأثروا بدعوة التبشير ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فهو غير صحيح المعنى ولا المبنى ، فضيقوا دائرة الطلاق المباح حتى وصل في بعض المحاكم الشرعية أن جُعل الطلاق بيد القاضي وليس الزوج ، وهذا خطأ شرعا ، لأنه ما يدري القاضي العلاقة الموجودة بين الزوجين ومن أين له الدخول في بواطنهما .
· الجمع بين الزوجتين في هذا الزمان صعب جدا ، والصعوبة قد تكون من الزوجين أو أحدهما لفساد أخلاق المجتمع أو أهل الزوجة ، ولذا فعلى الرغم من صراحة الشريعة بإباحة التعدد أنا لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة ، ليس من باب الشرع ، لا ، من باب مراعاة الواقع .
· امرأة غضبت من زوجها فجلست في بيت أهلها فإن كانت ناشزا أي خرجت بغير إذنه فليس لها نفقة ، أما إن كان هو الذي أخرجها من بيته فلا بد عليه من النفقة في حدود استطاعته .
·  لا يجوز رجم المتبرجات بالحجارة ، لأن فيه تعديا وتجاوزا للحديث ، فأنا لا أمنع هذا فقط بل لا يجوز للمسلم لعنهن مع أنه ظاهر الحديث ، لأنه سيترتب من وراء ذلك مفسدة كبرى كالسجن والضرب مثلا انطلاقا من تركه عليه السلام هدم الكعبة لقرب عهد القوم بالشرك ، لذا نرى استعمال المرتبة الثالثة في الإنكار ، ويجوز اللعن سرا في النفس ، واللعن الطرد من الرحمة وهو دعاء قد يستجاب وقد لا ، وهذا يستثنى من كون المسلم لا يكون لعانا ولا طعانا ، فنلعن من سمح الشارع بلعنه ، والمراد بكون المسلم لا يكون لعانا أي لا يجعل ذلك ديدنه ، ورأي الجمهور بأنه لا يجوز لعن المعين ليس على إطلاقه لوجود مثل هذه الأحاديث وحديث الرجل الذي آذاه جاره فأخرج متاعه على الطريق .
· من يقول بوصول ثواب التلاوة للموتى بعد استدلاله بالقياس على الحج والصدقة يقول شو المانع أن يقرأ ثم يدعو الله أن يوصل ثواب التلاوة للميت فيحصل له أجر ، فهم يفترضون أنه كلما دعا داع قُبل دعاؤه ، هذا يرجى ، أما أن يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا .
· ممكن أن الإنسان يتلو القرآن ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أني قرأته ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ، على اعتبار أنه توسل بعمل صالح .
· رجل متزوج اثنتين عند الأولى مرض لا تتحمل معه الجماع ، لذا لا يسوي بينهما في الفراش ، عليه أن يخيرها إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما أن نخلي سبيلك ، لكن إن لم يكن يريد إخلاء سبيلها فلا بد من العدل بينهما ، والعدل في الجماع لا يجب ، لكن يجب أن لا ينسى حقها ، وكونها لا تتحمل ذلك برغبتها هذا القيد ينهي المشكلة .
· عدم إكمال الشيخ بعض تعليقاته كتعليقه على زاد المعاد مجلد فقط والروضة الندية وفقه السنة فذلك راجع إلى الظروف والمناسبات والهمة ، والإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي يرتأيه .
· على طالب العلم أن لا يكون نسخة عن شخص آخر بل عليه مع سلوكه سبيل المتقدمين أن يضم إلى ذلك علما جديدا إلى ما ورثه من علوم المتقدمين ، هناك تقدم في العصر الحاضر في الناحية العلمية لكن إن لم يقترن هذا التقدم العلمي بالتقدم السلوكي فشره أكثر من خيره ، ولذا أنا كثيرا ما أدندن حول التصفية المتعلقة بالعلم والتربية المتعلقة بالسلوك ، تحرك العلم واضح في العالم الإسلامي لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة بل أفراد قليلون ، لذا إن لم تقترن تصفية العلم بتصفية النفوس من أدرانها فالصحوة الإسلامية اليوم لا تكون صحوة حقيقية .
· الشيخ أحمد شاكر ما أتيح لي التتلمذ عليه .
الشريط السابع والثلاثون على واحد : أسئلة الحويني 
· حامد الفقي كان يقول عن الإخوان المسلمين ( الخوّان ) فاستعظمت منه ذلك ، لأنهم لا يقاس بعضهم ببعض في كل البلاد .
· أحمد شاكر لقيته ثلاث مرات بمكة والمدينة ودمشق ، لكن كان لا يقبل النقاش والمناظرة وفيه حدة ، فقد حاولت مناقشته في اعتداده بتوثيق ابن حبان وبيان ما قاله الحافظ في مقدمة لسان الميزان ، ولعل هذه لظرف ألم به أو في آخر عمره أو لمن يناقشه فيما يخالفه فيه الرأي فهذه لا يملك فيها نفسه إلا نوادر الرجال ، لكن منزلته بين المعاصرين له ما التقيت بمثيل له وهذا من آثاره لا من لقائه ، فهو بجهوده وخاصة في المسند يفوق الغماريين جميعا .
· الغماريين لهم رسائل فقط فيها التصوف والتعصب للمالكية كحرمة لحم الخيل والمخالفة لعمل المسلمين طيلة أربعة عشر قرنا كرسالة السيادة في الصلاة والإقامة والأذان ورسالة في صحة الصلاة خلف المذياع ، وفقههم ليس سلفيا بل هوائيا ليس له ضوابط وقواعد ، ثم عبدالله الغماري أشعري خبيث له رد على حديث الجارية .
· دل حديث أسماء في البخاري في الإذن بأكل لحم الخيل والأكل منها على حل أكل لحوم الخيل .
· عبد الرحمن بن يحيى المعلمي بسبب قلة آثاره التي اطلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره ، والرجل سلفي العقيدة وعنده باع طويل في تراجم الرواة بل والرجال من كل الطبقات كالمفسرين واللغويين وغيرهم ، وتعليقاته على تاريخ البخاري والأنساب للسمعاني وغير ذلك أكبر دليل على سعة أفقه ، لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتضعيف قليلة أو لم يتح له ولوج هذا الباب بسبب قيامه على خدمة التراجم ، لكن من ينظر لمناقشته للكوثري يجد أنه متمكن في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وواسع الاطلاع من الناحية الفقهية من جهة أخرى ، وقد التقيته في مكة وكان مدير مكتبة الحرم ولكن لم ييسر لنا سبل التلاقي .
· وضع اليدين على الصدر بعد الركوع التي أثبتها مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند : لا يوجد نص في ذلك إلا أحاديث عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى العمل عليها من رسول الله قرابة عشرين سنة فلا ينقلها أحد من أصحابه ، كل الحجة حديث سهل بن سعد في موطأ مالك قال : كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، هذا نص مطلق ، وهي قضية استنباطية ، وكل استنباط من نص عام لم يجر عمل المسلمين به فهو دليل على أنه غير صواب ، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ، كذلك حديث وائل بن حجر في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ، لكن هذا الحديث يبدو مقتطعا من حديث وائل في صحيح مسلم أنه وصف صلاة الرسول بأنه كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ، ولم يذكر هنا وضع اليدين ، فلما فُصل حديث السنن عن السياق والسباق أعطى ذلك الشمول ، وعلى هذا الفهم هناك موضع ثالث ينبغي فيه الوضع وهي الجلسة بين السجدتين اعتمادا على إطلاق النصوص ، لكن هم يقولون أن الجلسة بين السجدتين مثل التشهد وهو قياس وليس هناك نص على أنه وضع يديه على فخذيه في هذا الجلوس ولذا لم أذكره في صفة الصلاة ، لأني ما تعمدت ذكر الاستنباط ولو كان صوابا ، إنما هو النقل ، وليس معهم الاحتجاج إلا بأن المسلمين لم يفعلوه طيلة هذه القرون ، وما ذكروه عن الإمام أحمد بأنه لا بأس من وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع ، فقد بين ضعف هذه الرواية ابن باز ثم لو صحت لم تكن حجة لمن يقول بسنية هذا الوضع ، لأنه قال لا بأس فهو يشير إلى أن في المسألة شيئا ، ولم يقل سنة كما قال في الوضع في القيام الأول .
· هنا كلام لابن تيمية والشاطبي أن العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته والذي لم يجر العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين ، لأنه ما من بدعة إلا وهي داخلة في النصوص العامة ، ولكن لم يجر عليه العمل ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، وأورد على ذلك صلاة النافلة الراتبة جماعة ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع .
· المطيعي مكمّل المجموع ما التقيت به ، وقرأت من تكملته ، وهو ناقل وليس بباحث ، هو على نمط أبي البنا عبد الرحمن ، وهو مذهبي شافعي ، ما تأثر بالحديث فهو يعمل بالحديث كعلم ، فهو لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس .
· أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون كانوا غير محققين يروون ما هب ودب ، فعلم الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهبه ثانيا ، فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقيم فكره فافهم أن دراسته للحديث هي لأمر دنيوي للمال أو الظهور أو غير ذلك .
· كل الإجازات إلا ما ندر منها في القرون المتأخرة شكلية لا قيمة لها ، فهي لا تعطي علما ، إنما تعطي شكلا أن فلانا مجاز من فلان ، وأنا أستعملها كسلاح لهؤلاء المساكين الذي يعرفون أن العلم هو الذي تلقي من المشايخ ولو كانوا غير علماء .
· كنت أتردد مع الإخوان المسلمين وأرحل رحلاتهم وأحضر محاضراتهم والغاية نقل الدعوة إليهم ، ولذلك تأثر الكثير منهم .
· صلاة المنفرد خلف الصف فهو إن جذب أحدا من الصف قبله تسبب في قطع الصف وإن صلى وحده فتعرض لحديث ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) فهل ينتظر حتى تنتهي الجماعة ؟ لا يجوز له الانتظار بل عليه إذا عمل جهده لينضم إلى الصف قبله فلم يجد مساغا : صلى وحده وصلاته صحيحة ، لأن أحاديث النهي كالأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة لعدم القيام بركن من أركانها ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... ) فمن صلى قاعدا مع استطاعته القيام فصلاته باطلة ، لأنه ترك ركنا ، كذلك ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) مقيد بقاعدة ( اتقوا الله ما استطعتم ) ، فهذه القاعدة معروفة في كل الواجبات والأركان ، والقول بجواز السحب من الصف قبله لأن قطع الصف يقع كمن يحدث في صلاته : هذا من فقه مجتهدي آخر الزمان ممن لا يحسنون القياس ، لأن من انتقض وضؤوه واجب عليه الانسحاب بخلاف هذا ، فلا يستويان .
· عدم إكمال الشيخ بعض تعليقاته كتعليقه على زاد المعاد مجلد فقط والروضة الندية وفقه السنة فذلك راجع إلى الظروف والمناسبات والهمة ، والإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي يرتأيه .
الشريط الثامن والثلاثون على واحد :  أسئلة الحويني
· هو نفس الشريط السابق 37/1 
الشريط التاسع والثلاثون على واحد : أسئلة الحويني
· العامي مذهبه مذهب مفتيه ، وأما العلماء وطلاب العلم فعليهم أن يتحروا الصواب فيما اختلف فيه الناس ، فأينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ باليقين ، ومن لم يكن عنده رأي فعليه بالاحتياط ، لكن الاحتياط في كثير من المسائل يوقع في الإشكال كمسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام : هناك من يقول اقرأ ومن يقول لا تقرأ ، فعليه الاجتهاد قدر ما يستطيع وهو يختلف من العالم وطالب العلم والعامي كل بحسبه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، أما إن لم تكن لدى طالب العلم الأصول التي ترجح قولا على آخر فهذا يقلد ولا بد ، ويشترط في التقليد : أولا أن يبتعد عن إتباع الهوى الذي يعبرون عنه بتتبع الرخص ، وثانيا أن يقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم واتقى وأصلح ، فالتقليد إذن ضرورة كالقياس ، فحينما لا تجد نصا من الكتاب والسنة فلا من تقيد من هو أعلم ، وهذا الخطاب للعالم وطالب العلم والعامي ، ولذا نقرأ في سيرة الصحابة أن بعضهم يتبع بعضا ولا يجادل ولا يناقش خلافا لما يتوهم بعض الغلاة في إتباع الكتاب والسنة بأنه لا بد من الاجتهاد في كل صغير وكبير ، هذا خطأ ، لا بد لكل إنسان مهما علا علما أن يفوته شيء ، ففي هذه الحالة يقلد العالم الذي يثق بعلمه ، فالفرق بين دعوتنا وما عليه جماهير المسلمين : أن الجماهير جعلوا التقليد دينا ، فنسوا قال الله قال رسوله بل حاربوا من يقول ذلك ، ونحن نجعله ضرورة ، وشتان بين الأمرين .
· قوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وهم أهل القرآن ، فالذكر القرآن كما قال ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، فهم أهل العلم بكتاب الله وبالتالي ببيان رسول الله وهو سنته .
· نحن نفرق بين أن يتدين بإتباع مذهب من ألفه إلى يائه ولا يخرج عنه قيد شعرة وكأنما هو كتاب الله أو حديث رسول الله اللذين يجب الاستسلام لهما بالكلية ، فالمذهب اجتهاد إمام وانتهاء دخل فيه مئات بل ألوف الآراء والأقوال ممن ينتمون لذلك الإمام ، فليست كل المسائل صدرت من الإمام بل أصولها وأمهاتها ، فالخروج في مسألة لآية أو حديث ليس خروجا عن الإمام ضرورة ، ممكن يكون خالف من جاء بعد الإمام ، ولو خالف الإمام فهو لإتباع الإمام الأعظم رسول الله ، وما أجمل كلمة العالم الحنفي الهندي أبي الحسنات اللكنوي في ترجمته لعصام البلخي تلميذ أبي يوسف لما كان يرفع في الركوع والرفع منه قال – ونعم ما قال - : ومنه نأخذ أن الحنفي إذا ترك مسألة من مسائل إمامه لإتباع الدليل لم يخرج بذلك عن التقليد ، بل هو لا يزال في ربقة التقليد ( أي هو مقلد لإمامه في الأصول ومنها إذا صح الحديث فهو مذهبي ) في صورة ترك التقليد ( أي في هذا الفرع ) .
· أحاديث الرفع في الركوع والرفع منه أبلغها الحافظ الزيلعي نحو خمسة عشر حديثا عن خمسة عشر صحابيا .
· طالب العلم إذا درس مذهبا واضعا نصب عينيه أنه كلما تبينت له مسألة على خلاف السنة تركها فهذا ما عندي مانع ، وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم لمن يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين التزام مذهب معين ، لو رجع إلى العهد الأول الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره فليس هناك بكري أو عمري أو ، فلو كان جونا اليوم سلفيا محضا لا نقول بدراسة مذهب معين ، فلم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم الكتاب والسنة إلا عن طريق المذاهب ، فهذه الدراسة هي وسيلة لفهم الكتاب والسنة وليست غاية ولكن في كثير من الأحيان تنقلب إلى غاية وتنسى الغاية الحقيقية الكتاب والسنة .
· العقيقة واجبة كما تدل على ذلك الأحاديث ، ومن لم يذبح عنه أبوه فله في رسول الله أسوة فقد عق عن نفسه بعد النبوة ، وهو حديث ثبت عندنا بإسنادين أحدهما رواها الضياء المقدسي في المختارة وهي على شرط البخاري لكن فيها ثمامة ابن عبد الله بن أنس متكلم فيه لكن على قاعدة من يقول من أخرج له البخاري جاوز القنطرة وثانبا جرحه ليس مفسرا تفسيرا يجعله مقبولا ، وأما طريق عبدالله الحرة فهو متروك لا نقيم له وزنا ، وهذا ما جرف كثيرين إلى تضعيف الحديث توهما أنه تفرد به . 
· أفضل المذاهب لمن أراد الدراسة بدون تعصب مذهب أحمد والشافعي ، لأنهما أقرب إلى السنة بكثير ، أما أحمد فلكونه أوسع اطلاعا من كل الأئمة وهذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة ، والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها ثم بأصول الفقه وهو أول من وضع كتابا فيه ( الرسالة ) ، ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك فيجمع الخيرين من الرجلين ، وقد ثبت من إنصاف الشافعي أنه قال لأحمد : أنت أعلم بالحديث مني فإذا جاءك صحيح فأعلمني به سواء كان حجازيا أو شاميا أو .. وفي هذا إشارة ناعمة إلى عدم تقليده مالكا الذي يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى لأنها موطن نخبة الصحابة ، لكن معلوم أن الصحابة رحلوا إلى تلك البلاد ونقلوا علمهم ، فالشافعي استفاد علما جديدا بسبب انتقاله من مكة إلى مصر فصار له مذهبان ، فكيف بأحمد الذي طاف البلاد ، لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص الشافي أعلم من أحمد بشهادة كل من درس حياته ، زد على ذلك أتباع مذهبه أحرص من غيرهم على إتباع قاعدة الأئمة ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ففيهم جماعات كثيرة خالفوا الشافعي في كثير من المسائل ، فالذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجيدة ، وهناك مزية أخرى وهو أن أئمة الحديث من الشافعية أكثر من المذهب الحنفي ، لذا تجد الكثير من كتب التخريج كالتلخيص الحبير وسبقه ابن الملقن وتخريج الإحياء للعراقي والزركشي ، بينما في المذهب الحنفي لا يوجد إلا كتاب واحد في التخرج وهو نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي ، فهذه مزايا ترفع من المذهب الشافعي وتجعله في المقدمة لمن يريد أن يدرس مذهبا ، المذهب الحنفي له مزية تعجب العصريين الذين يريدون التجاوب مع متطلبات العصر وهو استعماله الرأي كثيرا . 
الشريط الأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· العلم قسمان : واجب عيني على كل مسلم مثل الفقير يجب عليه تعلم أحكام الصلاة ولا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة والحج ، لكن إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه معرفة ما عليه من الزكاة ، والثاني العلم الكفائي وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كل الأحكام الشرعية حتى يكون عندهم جواب لكل طارئ ، والذين يستطيعون ذلك ثم يعرضون فهم آثمون ، أما العاجزون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
· الكلام على الاستطاعة وإدعاء عدم الاستطاعة في كثير من الأمور وهو وهم كالمريض الذي يدعي عدم الاستطاعة للصلاة والموظف الذي يعمل في شركات تتعامل معاملات مخالفة للشريعة كالربا وكذا العمل في النقابات وما يحصل فيها من قطع جزء من ماله وإيداعه في البنوك للادخار وأخذه مضاعفا بفوائد ، ثم يدعي عدم الاستطاعة والقدرة مع أنه ليس مجبورا على ذلك .
· إذا أعطته النقابة راتبه مع الفوائد هنا يطبق ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) ، والربا إما أن لا يأخذه أو يصرفه في المرافق العامة على أحسن الأحوال .
· الذي مات وجعلوا له تقاعدا إذا كان مسلما ملتزما سيعرف كم دفع ادخارا ؟ وكم أعطوه زيادة من المال الربوي ؟ وعليه سيرفض أهله هذه الزيادة ، لأنه أوصى ، لكن هذا في عالم الخيال .
· الكلام على الرزق الحلال وتقوى الله فيه وأن المسلم في ذلك يخالف الكافر في ثلاثة أمور : يسعى تنفيذا لأمر الله بالسعي ، يسعى ليحصل على ما أباح الله وليس ما حرم الله كالكفار ، وثالثا يؤمن بأن الله ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليست في قدرته كقصة الذي سخر الله له السحاب لتسقي أرضه دون غيره .
· معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( أجملوا في الطلب ) يعني اسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحله الله .
· حديث ( منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال ) في سنده ضعف .
· حديث سلمان ( دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب ) لا يصح مرفوعا ، والصحيح وقفه على سلمان ، وقد ألف أحد المصريين رسالة اعتمد فيها على هذا الحديث في إثبات التفرقة بين القول والفعل في التقية وأن الإنسان ممكن أن يداري بالتصريح بالكفر والسب عند كافر وأنه لا تقية في الفعل ، وهذا فيه : أولا ما بُني على فاسد فهو فاسد ، فالحديث موقوف وفي الغالب هو من الإسرائيليات ما دام يتحدث عما قبل الإسلام ، وثانيا القول فعل لأنه حينما يتكلم : حركة لسانه وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل هذا فعل ، ثم ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من ظلم الظالم الكافر يجوز له أن يتكلم بكلمة الكفر وحرم الفعل والعلة واحدة ، فالذي أباح له القول بكلمة الكفر خلاصا من القتل مثلا لا يبعد عادة أن يبيح له شيئا من الفعل كالسجود مثلا للصنم إذا أجبروه ، فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة لأن الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه ، باختصار : القول فعل ولا يمكن تصور قول بدون فعل منه ، ثانيا ليس هناك دليل على التفريق بين جواز قول كلمة الكفر للخلاص من القتل ولا يجوز فعل الكفر ، بل الآية السابقة ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) بعمومها شامل للقول والفعل ، ومن الأمثلة على الفعل حاطب بن أبي بلتعة حيث فعل ما ظاهره الكفر حتى هم عمر بقطع عنقه فقال له عليه الصلاة والسلام : ( وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ، والذي أعتقده أن الذي يقول بالتفريق ليس سلفيا ، لأن من ثمار الدعوة السلفية أن لا يقول ما لم يقله السلف ، لأنهم أطهر قلوبا وأسمى أفهاما وأرغب في العمل الصالح ، فالكتاب والسنة لهما وجوه ولكن حينما يلتزم تفسير السلف يكون ضمانا له من أن يأخذ يمينا أو يسارا .
· صيام يوم السبت في حديث النهي عن إفراد الجمعة جاء عرضا ، لأن البحث في صيام الجمعة ، فجاءت الرخصة لمن يريد صيام الجمعة بصوم يوم قبله أو بعده ، لكن هنا اجتمع حاظر ومبيح ، والحاظر مقدم ، والقول بأن النص الذي لم يخصص عمومه يتسلط على النص الذي ضعف عمومه هذا في حالة وجود أمر ونهي .
· من وقف بعرفة ثم طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي لا حرج عليه لورد حديث في ذلك أظن أني ذكرته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم .
· الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن بناء المساجد على القبور كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل حرم المسجد أو خارج الحرم في ساحة المسجد ، لأن الساحة إذا كانت من المسجد ويُدخل إلى ساحة المسجد باب فهو داخل في حرم المسجد ، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم فهو في كل الحالتين في المسجد ، فلا يجوز .
الشريط الحادي والأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· أحد الشباب من جماعة التكفير تزوج امرأة بغير ولي معتقدا أن وليها كافر ثم تاب فهذا الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي فالرسول حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود فيكون هذا مثل أولئك ، فما دام لم يتعمد المخالفة لنص شرعي  ، فنحن نوجد له عذرا ونعامله معاملة الإسلام للمشركين الذي عقدوا عقودا غير شرعية ، ولا بد أن نراعي اجتهاد المجتهدين المخطئين كمن عاش على المذهب الذي يجيز زواج الراشدة نفسها ثم نسّل أو لم ينسّل ثم تبين له خطأ المذهب للنص ، فالاجتهاد يتغير ، فمن يعلم أنه لا نكاح إلا بولي ثم يخالف ذلك فهذا عقده باطل .
· يوردون في مسألة العلو أن من كان أعلى الكرة الأرضية يرفع يديه إلى أعلى ، أما من كان في أسفلها فيرفع يديه إلى أسفل : وهذا خطأ من الناحية الفلكية فضلا عن الناحية الشرعية .
· من الأمثلة على أنه ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح : منع الرجال من الضرب بالدف ، فالإذن بالضرب بالدف كان من عمل النساء يومئذ لا الرجال ، فجريان العمل على شيء هو قيد للنص الذي قد يُفهم بمعناه الواسع ، فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها والعكس بالعكس ، لأن الخير كله في الإتباع والشر كله في الابتداع ، فالقضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف ، وعليه فالضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال .
· التغبير الذي اعتبره الشافعي من اللهو المحرم هو الضرب بالعصا على خشب أو حديد .
· شرط جواز اتخاذ المرأة سترة : أن تكون محرما ومتسترة السترة الشرعية ويغلب على ظنه أنها لا تبرح مكانها حتى ينتهي من صلاته .
· أي شيء يمر بين المصلي والسترة لا يضره ، لأن الذي يضر المصلي نوع من نوعين : إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطالا لها وإما إبطال لها ، والضرران يحصلان فيما إذا كان لا يصلي إلى سترة فمر المار أي مار كان من وراء موضع سجوده فهذا لا يضره ، لكن إذا مر بين قيامه وموضع سجوده وما في سترة : إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطلت صلاته سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة ، أما إذا كان في سترة فالسترة سبب شرعي للمحافظة على صلاة المستتر بها ، هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته ، أما إذا كان المار شيء آخر فمن باب أولى لا يؤثر في صلاته .
· بيع وشراء الفيديو اليوم لا يجوز ، لأنه مربوط بالتلفزيون ، فالقول بجواز شراء الفيديو لازمه جواز شراء التلفاز مع عدم القدرة على التحكم فيه بسبب كثرة البرامج الفاسدة ، لكن يوم يصبح التلفاز كالراديو يتمكن المقتني له من التحكم فيه بلحظة واحدة للانتقال من الأغنية إلى القرآن أو المحاضرة أو الأخبار ، في هذه الحالة أقول بجواز اقتناء التلفاز كقولنا بجواز اقتناء الراديو لمن نوى استعماله فيما أباحه الشرع وحينئذ يأتي جواز شراء الفيديو ، والصور التي تُعرض في التلفاز في المواضيع الجائزة حكمها حكم لعب السيدة عائشة ، لأن فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة ، ومن ذلك أؤيد عرض شيخ لمناسك الحج في التلفاز كالطواف حول الكعبة ورمي الجمرات إلى آخره .
· التمثيل الإسلامي للسيرة مثلا إذا تعرى عن إدخال النساء فما عندي مانع وإن كان هذا سيجرهم إلى تمثيل الصحابة ويسترسل بهم إبليس ، فهو يجرهم إلى الحرام ، لذلك ينبغي سد هذا الباب مطلقا ، ثم التمثيل بضاعة أوربية ليس بالمسلمين حاجة إليه ، الأوربيون في حاجة إليه لأنه ما عندهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال ، بينما نحن عندنا نصوص الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة .
· عند انتشار الكاميرا أول من أعلن رأيه فيها بصراحة الشيخ المصري محمد البخيت المطيعي فأجاز التصوير الفتوغرافي وجاء بفلسفة وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان ووجدت قبولا ، لأنها تحقق هوى في نفوسهم ، وتبناها أكثر الدعاة الإسلاميين خاصة من لهم مجلات إسلامية ثم عادوا إلى ارتكاب ما هو محرم لديهم وهو التصوير اليدوي كمجلة الأمة تنشر صورا للغزالي تصوير يدوي ، وأنا أقول ما في فرق بين الصور الفتوغرافية واليدوية ، وهم يتجاهلون أن الكاميرا صنعت باليد ثم يحتاج المصور إلى توجيهها للهدف وضغط الزر فهي إذن يدوية .
· حديث ( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ) فيه مشابهة في اللفظ مع بعد القصد ، لذلك حارب الإسلام التشبه بالكفار ويقول ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
· رجل عنده ذهب المعد لزينة زوجته سبع سنوات لم يزكيه فعليه أن يزكي عن السبع السنوات ولو ذهب الحلي كله وذلك خير للنساء .
· الجنب باستطاعته أن يتطهر وهو خير له قبل قراءة القرآن أو مسه ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك ، وعليه فيجوز لهما القراءة ، لأنه ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب رجلا كان أو امرأة أن يمس أو يقرأ القرآن ، والأصل في الأشياء الإباحة ، وثانيا توجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة كحديث ( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) والحاج يدخل المسجد الحرام فيجوز للحائض دخوله ومن باب أولى بقية المساجد ، والحاج يقرأ القرآن فإذن يجوز لها ذلك بنص هذا الحديث .
· حديث ( لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) : فأول شيء يمس الأرض من بدن البعير ، وركبتاه في مقدمتيه ، ففي القاموس المحيط مادة ركب أن ركبة ذوات الأربع في مقدمتيها كالأرنب والهر والماعز ، والبعير يبرك بوضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه ، فأنت لا تتشبه بالبعير لا تبرك بروك البعير لا تضع ركبتيك قبل يديك ، وإنما تضع كفيك قبل ركبتيك ، هذه السنة ، وفيها حديثان ، هذا أحدهما وهو يساء فهمه وبالتالي تطبيقه .
· صلاة الشيخ بالحاضرين صلاة العشاء .
الشريط الثاني والأربعون على واحد : أسئلة الحويني 
· ما رواه مسلم عن ابن عباس : كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه ، في سنده ضعف ثم في بعض تفاصيله ما هو فعلا منكر مخالف للسيرة ، فأنا متوقف عن الحكم بالضعف على الحديث برمته خلافا لقول الذهبي في السير منكر وابن حزم كذب ، أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها ، وهذا أرجح مما ذهب إليه ابن القيم من تكلف التوفيق ، لأن ذلك يصار إليه عند الاطمئنان لصحة الرواية .
· قول الغماري أن محمد رشيد رضا أعلم بالصناعة الحديثية من أحمد شاكر غير صحيح ، والدافع له الحسد ، لا شك أن أحمد شاكر كان أقعد وأمكن في الحديث وإن كان محمد رشيد رضا له مشاركة في هذا المجال وفضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار .
· ما علمت أن النسائي روى في سننه عن البخاري أو أبي داؤود ، وأفاد أبو إسحاق أن الذهبي في السير قال كل موضع رواه النسائي في سننه قال حدثنا أبو داؤود مبهما ولم يسمه فالظاهر أنه السجستاني وإن كان أبو داؤود سليمان بن سيف الحراني روى عنه النسائي كثيرا .
· مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة كالصلاة مثلا ما عندي رأي في هذه المسألة ولا أعلم إذا كان يترتب من وراء ذلك مسألة عملية .
· لا يجوز بيع التلفاز للكافر ، لأن ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض ، زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا : لا يجوز بيعها ، وإنما تحطم وتكسر ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخمر الأيتام أمر بإراقتها بدلا من تخليلها والاستفادة من ثمنها .
· أنا شخصيا أعتقد بأن التلفاز من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا وإلهاء عن كثير من الواجبات للمسلم المقتني له ، لذا نرى أنه يحرم استعماله وبيعه وشراؤه .
· قول ابن باز أنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع : هو غير متصور للأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية ، ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم ولا شراؤه ، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم ، وإنما بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ وقتا من المؤلف لإيجاد الكتاب ونشره وجهودا وأتعابا كثيرة ، ولا شك أن من مارس يعرف حقيقة الأمر ، فوجهة نظر الشيخ من الناحية العلمية بلا شك ما فيها إشكال ، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع ، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية ، لأن في ذلك استعدادات وأتعاب وجهود ما أظن أنه يحرم ذلك ، وإذ الأمر كذلك لا فرق بين الناشر والمؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التجارية لكثرة ما فيها من التحريف ، وكثيرا ما نقول نقعد على التصحيح ليل نهار ثم يقال لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، وقد تحدث العلماء قديما حول أخذ الأجرة عن نسخ المصحف والمسألة فيها خلاف بين السلف فمن مجوز ومن عدمه ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله ، وإنما هو يساعد الناس على تقريب القرآن لهم بخط واضح جميل ، وكذا يقال بالنسبة للطابع والمصحح والمؤلف .
· من يقوم بتصوير كتب الشيخ وبيعها إذا كان سرقه لا يجوز إلا بإذن المؤلف ، والربح سحت ومتاجرة بحقوق الآخرين ، لكن أقول كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا .
· عودة لمسألة حقوق الطبع : لما يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم : هو ليس ثمن العلم ، وإنما أتعاب من المؤلف أو الناشر ، وكثيرا ما يترتب على التسامح في طبع الكتب بدون إذن إلحاق الضرر المادي للناشر والمؤلف .
· أخذ أجرة السمسرة في الوفاق بين البائع والمشتري ما في مانع .
· المستأجر والمؤجر حينما يتعاقدون يطلقون ولا يقيدون الإيجار بمدة والقانون الجائر على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك فيقول للمؤجر لن أخلي لك الدار حتى ترضيني ، فهذا لا يجوز ، لكن إن قال أنه سيرحل إلى بين أوسع وأغلى ويريد المؤجر أن يعينه فبالاتفاق كل شيء ممكن ، أما أن يعتبر أن هذا حق للمستأجر فهذا لا يجوز .
· ذكر أبو إسحق : في الهند وجدوا أن مجلدين أو ثلاثة ساقطة من النسخة المطبوعة من مصنف ابن أبي شيبة .
· الكلام على الأحاديث الثلاثة التي اعتمد عليها الأهدل اليماني في رسالته في سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة والتي قدم لها الغماري وبيان أن ما عزاه لابن السني ضعفه شديد وأما الحديثان الآخران فعزاهما لابن أبي شيبة ولم يعثر عليهما الشيخ في المظنة .
· بين أبو إسحق أنه نسي جزئية في فتوى ابن باز بأنه يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى مقابل عملك ونصبك وأما باقي الطبعات فقد أخذت عليه أجرا : هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة ثم هل للآخرين أن ينتفعوا بالجهد الأول ، فما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن الطبعة الثانية يقال في حق المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا ، وممكن وهذا يقع كثيرا حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق المؤلف أو المحقق أكثر مما لو لم يعط حق النشر : ترى هو لا يستطيع أن يتحكم بقول له أن يأخذ بالمئة واحد أو ثلاثة أو .. فما الفرق بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذه على دفعات ؟ لا فرق في ذلك ، لذلك التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي ، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه .
· من يقول بتصوير الكتب بدون إذن يقول أنا اشتريت الكتاب شراء صحيحا فيجوز لي بيعه لأنه أصبح في ملكي : لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع ، امتلك الانتفاع بالكتاب ، لكن لم يمتلك الانتفاع بالنسخ التي يمكن أن تطبع عن هذا الكتاب ، فالبيع واقع على النسخة التي اشتراها هو .
· غناء المرأة لزوجها إن كان المقصود التطريب بالصوت الجميل والألفاظ التي يجوز لكل مسلم النطق بها فلتغن ما شاءت بشرط ألا تضيع شيئا من فرائضها ، أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع فلا فرق حينذاك أن تغني لزوجها أو أخيها أو أختها كالغناء بالخمور والحلف بالعيون والحياة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ) فلتغن له بالحب ولتبتعد عن العشق ، لأن المتبادر منه ما ليس بمشروع عادة من الحب .
· قول مقبل في مقدمة دلائل النبوة عند ذكره لأصحاب الماسونية : جمال الدين الأفغاني الرافضي ومحمد عبده ثم ذكر محمد رشيد رضا وقال وليس كسابقيه  في الضلال : سامحه الله ، نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة ، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد ، فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة نظن أن انضمامه للماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير ممن لا خلاق له ، فنسبته للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته ودعوته إليها في مجلته المنار ، لذلك أرى أن هذا فيه غلو .
· جواز الأخذ من اللحية في غير حج أو عمرة دليله فعل الصحابة كابن عمر حيث ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد الحج والعمرة ، وورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما ، ثم ذكر أبو إسحق أن بعضهم أورد أثرا بسند صحيح عن علي أن لحيته كانت تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين ، ثم قال معقبا ولنا ظاهر النص فالأخذ ضد التوفير ، فأجاب الشيخ متسائلا : هذا الأثر من رواه ؟ ومن ذكره ؟ لكن إن صح فالمسألة يكون فيها خلاف بين الصحابة ، فحينئذ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع ، لكن ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر ، ثم أورد أبو إسحق أنه لو ثبت تعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظاهر النص أولى ؟ الشيخ : المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص ، فخلاف هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر الذي عرف عنه غلوه وتشدده في إتباع الرسول لا يتصور أنه لعدم فهم عموم النص أو مع فهمه خالف السنة ، ما يمكن أن يقال هذا في ابن عمر أنه يخالف القول والفعل معا !! ، نحن نقول بالتوفير في اللحية ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر من القبضة ويعني بعد القبضة لا يأخذ .
· استعمال أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز ، لأن ذلك من عادات الفاسقات أو الكافرات وما فيه من تغيير خلق الله وبالتالي لا يجوز البيع والشراء ، أما إن كان يطلبه الزوج فله أن يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا ، فإن كان سيترتب شقاق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
الشريط الثالث والأربعون على واحد : أسئلة الحويني 
· دكتور عنده مستشفى أو عيادة يحول عليها الحول هذه ما عليها زكاة ، الزكاة على أعيان معروفة .
· منتقى ابن الجارود اسم على مسمى ، لكن إقامته بدلا عن سنن ابن ماجه في الكتب الستة تحتاج إلى شيء من التأمل فهو بلا شك راجح عليه ومصفى أكثر منه فابن ماجة متساهل وذكر كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات ، لكن من ناحية أخرى المنتقى مادته قليلة بخلاف سنن ابن ماجة الذي جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث ، فمن هذه الحيثية في إنزاله مكان ابن ماجة فيه وقفة من حيث الكثرة ، وبعض أهل المصطلح كابن حجر أنزلوا سنن الدارمي أو ما يسمى مسند الدارمي بدلا من سنن ابن ماجة ، لأن مادته غزيرة وهو سالم من مثل ما في كتاب ابن ماجة من الضعاف والموضوعات .
· الخطة في جمع زوائد على أي كتاب مثلا على الصحيحين أن يبتعد عن كل ما أخرجاه بأسانيدهم المتصلة ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث مثل الأحاديث المعلقة في الصحيح ووجدها موصولة وله التزام الصحة أو أكثر مع البيان ، أو يورد نفس متن الصحيحين بزيادة كما يفعل الحافظ في موارد الظمآن فهذا مفيد فالكثير من الناس يعزونها للصحيحين وليست عندهما ، وممكن أن يصطلح المؤلف على أنه يريد بكلمة الزوائد ليس فقط المتون بل والأسانيد وبخاصة إذا غمز المحدثون في إسناد الصحيحين فهو يجد طريقا خالية من الغمز .
· معمر بن راشد هم يفرقون بين ما رواه بالبصرة ففيه بعض الضعف وبين ما رواه بغيرها ، فإذا وجدوا فيما رواه شيئا من النكارة والغرابة يلجأون إلى إعلال روايته بأنه مما رواه بالبصرة ، وقول ابن تيمية إنه اختلط ينبغي أن يفسر في ضوء ما ذكر في ترجمته ، فيكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر .
· تعبير البخاري في التاريخ الكبير بقوله قال لنا وقال لي بدلا من حدثنا كما يفعل في الصحيح هو ما قاله علماء الحديث بأنه أراد أن يفرق بين ما رواه عن شيوخه في مجلس التحديث وما رواه عنهم في مجلس المذاكرة كما ذكروا ذلك في كلامهم على حديث المعازف قال هشام بن عمار .
· سنن النسائي الصغرى المعروفة بالمجتبى قال ابن الأثير أنها من اختصار ابن السني ، وأنا ما عندي دراسة خاصة ، والظاهر أن الأمر كذلك ، لأني أذكر أن بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني ، فهذا يؤكد هذا القول من أنها من اختصار ابن السني .
· قول البخاري فيه نظر وفي إسناده نظر : ما بان لنا فرق ظاهر ، فهما لفظان يعبران عن شيء واحد ، هذا الذي لمسناه .
· وجد في بعض البلاد أن الناس يصلون في رمضان قبل طلوع الفجر الصادق أو على الأقل يصلون السنة قبل طلوع الفجر وبالتالي يحرمون الطعام قبل مجيء وقت التحريم ، فبالنسبة لشباب الأسكندرية إن كانوا يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة ، لكن ما أدري إذا كانوا في أذانهم الثاني يؤذنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينفجر النور فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أصابوا سنة أماتها جماهير المسلمين ، أما إذا كانوا يؤذنون على الروزنامات والتقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدا ، وبالنسبة للشيخ أبي إسحق في القاهرة يصلون الفجر قبل الوقت فينزل ويصلي معهم تطوعا مشاركة للجماعة وعدم الخروج عليها ثم يعود لبيته فيصلي بأهله فرضا كما ورد في حديث مسلم يأتي زمان يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها لوقتها ثم صلوا معهم ، ومن الناحية الفقهية لا فرق بين تقديمهم للصلاة قبل الوقت وبعده والسبب هو المحافظة على جماعة المسلمين ، أما صلاة السواد الأعظم قبل الوقت فالمسؤولية تقع على أهل العلم ، فعلى من عنده علم أن يبلغ الناس ، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة ، ومن لم يبلغه الحكم فلا مسؤولية والحالة هذه .
· مسألة سائق الأجرة من حلب إلى دمشق هل له أن يفطر في رمضان : القضية تتعلق بالحكم إن كان يقال إنه مسافر جاز وإلا فلا ، وليس السفر بالذي يحدد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة ، لأن ذلك وصفا من أوصاف وليس شرطا ، فإذا كان هذا السائق يعتبر نفسه مسافرا ويستعد استعداد المسافرين فله القصر والإفطار ، وأما إن كان هو لا يعتبر نفسه مسافرا ولا يستعد استعداد المسافرين فإنه يوصل الركاب البلد القاصد إليها ثم يعود إلى بلده فليس له أن يقصر ، فالقضية نسبية ولا يمكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق أو مسافر ، فذلك يتعلق بالعرف فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرا كما ضرب ابن تيمية مثلا لذلك في رسالته في أحكام السفر بمن خرج للصيد من دمشق ومشى حتى وصل حلب فهذا ليس بمسافر ، لأنه ما خرج قاصدا السفر بل الصيد ولا تهيء له ولا كان في باله ، فهذه النقاط الدقيقة يجب أن تلاحظ في الموضوع .
· من أفتى في مصر لطلبة الثانوية العامة بجواز الفطر في رمضان بدافع المشقة هذا مما لا يجوز واحتيال على الشريعة ، فعليهم أن يوجهوا الطلاب لاتخاذ الأسباب الدافعة للإرهاق كالنوم مبكرا وصلاة الفجر جماعة والمذاكرة بعد الفجر لحديث ( بورك لأمتي في بكورها ) ، وعليه فلا يجوز لهم الفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور وأضناهم الصيام وخافوا على أنفسهم فحينئذ يفطرون وإلا فلا .
· إتيان المرأة في دبرها على سبيل الملاعبة لا الاستمتاع بحيث لا يولج ذكره في دبرها وإنما في الخارج فليس هناك ما يمنع ، لكن نقول من باب الاحتياط من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
· السؤال عن خادمة سنها 14 عاما قد يظهر شيء من بدنها أو شعرها بحكم عملها : لا يجوز لها ذلك ، بل لا يجوز لها أن تعمل هناك ، لأن هذا العمل يعرضها لمثل هذه المعصية .
· صلاة المرأة في الملابس الضيقة صحيحة ، لأنه ما عندنا دليل أن الصلاة في هذه الحالة تبطل ، لكن هل عليها بأس ؟ عليها كل البأس ، لأن من شرط الثوب الساتر للعورة ألا يكون واصفا يحجم ، فعليها أن تلبس فوقها العباءة والملاءة ونحو ذلك .
· ظهور قدمي المرأة في الصلاة لا يجوز ، لا بد من سترهما ، أما باطن قدميها فبلى .
  الشريط الواحد والخمسون على واحد :
· يجوز دفع المال للشرطة مقابل استرجاع الجواز بل يجب ، لأن هذا ليس رشوة بالمعنى الشرعي ، فالرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل ، أما إعطاء المال للحصول على الحق المهضوم فهذا ليس برشوة بالنسبة للمظلوم ، أما الظالم فهو ظالم سواء أخذ رشوة أو لم يأخذ .
· الإمارة الموجودة في الجماعات إن كان المقصود منها تنظيم أمور الجماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع فهما صحيحا ثم العمل به فبهذا لا مانع من تعدد الأمراء بشرط واحد ألا يكون بينهم عداوة وبغضاء وإلا كان الأمر من الفرقة المنهي عنها في الكتاب والسنة ، أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام ولا يبايع من عامة المسلمين فهذا من محدثات الأمور ، بل على المرء أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندها ولا يتعصب لطائفة منهم .
· تحريك الأصبع في التشهد مقرون بالدعاء في حديث وائل ( رأيته يحركها يدعو بها ) ، فإذا انتهى المصلي من دعائه لا يستمر في التحريك ، لكن لِمَ ينهي دعاءه وهو مجال للدعاء ؟! والثابت في السنة هو رفع الأصبع وتوجيهها للقبلة لا إلى الأرض ، والتحريك يخطئ فيه بعضهم حيث يزيد أمرا لم يرد إطلاقا في السنة وهو الخفض والرفع ، فهذا ليس له أصل ، والثابت فقط التحريك ، ولو رأوا الرسول يفعل ذلك لقالوا كما قالوا في رفع اليدين يخفض ويرفع لكن ما قالوا إلا التحريك ، فأقل شيء يحقق التحريك فهو المقصود ، وأما قول أحمد يحركها شديدا فهذا ليس حديثا مرفوع ، ولم يثبت بأن كل حركة فيها بحسنة كما ورد في رفع اليدين ، لكن عموم الأدلة تؤيد ذلك حيث أن كل عمل يعمله المسلم له به عشر حسنات ، فلما جاء النص في رفع اليدين عشر حسنات في كل رفع فكذلك تحريك الأصبع نرجو أن يكون له هذا الأجر .
· قديما معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة ثلاثة مذاهب ، كلها تنتمي إلى السنة بغض النظر عن صوابها وخطأها ، لكن البحث من حيث الانتماء ، فهي ثلاثة في العقيدة وأربعة في الفروع ، ففي العقيدة أهل الحديث وهو الذي نتبناه ولا نرضى به بديلا ، والماتريدية والأشعرية ، وفي الفروع المذاهب الأربعة ، أما اليوم فليس هناك طائفة تنتمي إلى السنة بالمعنى العام انتماء ثم تبنيا إلا المعروفين بأسماء متعددة أهل الحديث أنصار السنة السلفيون ولا يتبنون مذهبا من المذاهب إلا فيما يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب أهل الحديث الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف خلافا للماتريدية والأشعرية ، ونادرا ما تجد من يقول أنه ماتريدي أو أشعري ، لأنه لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة بل في الجامعات نتف متفرقة ، ففي المغرب كله من ليبيا إلى المغرب تدرس الأشعرية وفي تركيا وكثير من بلاد العجم قديما يدرسون المذهب الماتريدي ، لكن اليوم ضاعت هذه التخصصات كما ضاع من ينتسب إلى المذاهب الأربعة إلا ما ندر جدا لأن الفقه لم يعد يدرس في الجامعات كما يدرس قديما ، والاختلاف بين هذه المذاهب في العقيدة هو اختلاف في الأصول فهم اختلفوا في أصل الإيمان هل العمل من الإيمان ؟ فأهل الحديث والأشاعرة على أنه من الإيمان خلافا للماتريدية ، وتفرع عليه هل الإيمان يزيد وينقص ؟ أهل الحديث والأشاعرة على أنه يزيد وينقص وعليه هم يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله خلافا للماتريدية الذين يقولون نحن مؤمنون حقا وتفرع عليه خلاف فقهي مدون في بطون الكتب لا يجوز زواج من يقول أنا مؤمن حقا بمن تشك في إيمانها بقولها أنا مؤمنة إن شاء الله ، وظلت هذه الفتوى يعمل بها عشرات السنين إلى أن أفتى كبار علماء الأحناف صاحب تفسير أبو السعود مفتي الثقلين فأجاز زواج الحنفي بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب ، وهذا معناه خطير أي لا يجوز العكس ثم ذكر اختلافهم حول القرآن .
· استمرار جمود المسلمين عامتهم وخاصتهم إلا أفراد قليلون على التمذهب أوجب ردة فعل ابتداء كانت جيدة الرجوع إلى مذهب السلف الصالح العمل بالكتاب والسنة دون تعصب ، لكن هذا الرجوع الآن بسبب أنه ليس له ضوابط وقواعد أعطى ردة فعل عكسية فصار رجل لا يعرف من الفقه شيئا يقرأ أو يسمع حديثا صار من الضروري يسلط فهمه والأصح جهله ويتبنى منه حكما ويمشي فصار كل شخص يفتي نفسه وربما غيره بلا علم بسبب الغرور والعجب ، وقد وضع الله منهاجا ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وكل خير في إتباع من سلف والسلف لم يكونوا كلهم علماء . 
· المالكية والشافعية وأكثر الحنبلية أشعرية ، وكل حنفي لزاما ماتريدي ، والدراسة الجامعية اليوم هي على طريقة التقليد والتلفيق ، وتسميتها بالفقه المقارن من باب تسمية الخمرة بغير اسمها مثل تسمية بعض البيوع الربوية بيعا ومرابحة وتسمية الرقص والتصوير بالفنون الجميلة .
الشريط الثاني والخمسون على واحد : 
· لمس المرأة لا ينقض الوضوء لأن الرسول عليه السلام لُمس من بعض أزواجه في صلاته ولم يقطعها ، بل ثبت أنه كان يقبِّل ويقوم للصلاة ولا يتوضأ .
· أبو حنيفة ليس له عقيدة مسطورة ، له كتاب يُنسب إليه اسمه الفقه الأكبر ، يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولم ينقلوا عنه ولو رواية ضعيفة عكس ذلك خلافا لنقلهم الروايات المتعارضة عنه في الفقه ، وفي الفقه الأكبر عبارة لأبي حنيفة هي عقيدة أهل السنة في العلو ( من اعتقد بأن الله ليس في السماء فقد كفر ) ، وبالجملة فالأئمة الأربعة على الخط السلفي إلا أنه لا بد كل واحد له زلة .
· إذا سمع أكثر من أذان ، مع من يردد ؟ الأقرب له .
· الذي أوصى أبناءه أن يحرقوه هو من الكفر الاعتقادي لا العملي ، ثم استطرد الشيخ في ذكر أنواع التوحيد الثلاثة والشرك فيها وأن كفار قريش يقرون بالربوبية .
· صلاة مدافع الأخبثين صحيحة لكنها ناقصة ، لأنه ترى ما يكتب له منها ؟! ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان ) والمقصود أن يتفرغ المسلم بقلبه لعبادة ربه .
· استحضار الأرواح اليوم تدجيل عصري .
· الحلي العبرة فيه بالغالب ذهب أو لؤلؤ ، والحكمة من تحريم المحلق أن ربنا يتعبد عباده بما يشاء .
· صلاة الوتر إن نمت عنها إلى الفجر واستسلمت للنوم فلا تقضى ، أما إن غلبك النوم وما قصدت إضاعتها وقمت مع الفجر فتصليها قبل الفجر ( فليصلها حين يذكرها ).
· شارب الدخان إذا بلغه الحكم الشرعي من وجه صحيح يكون مرتكبا لمحرم فلا يجوز بيعه ولا صنعه ولا شراؤه ولا شربه ولا حمله ولا نقله ولا أي شيء ، أما إذا لم يبلغه فلا يؤاخذ .
· ما يجوز استعمال الجرائد نهائيا للأكل ولا للسجود ولا غيره، لأنه ما تخلو من اسم الله أو آية أو حديث.
· بناء مسجد على بيت يجوز إذا أوقف مسجدا .
· لا يجوز أكل اللحم البلغاري .
· قول كل عام وأنتم بخير ليس له أصل في السنة، اتركه وقل مثلا شهر مبارك، الله يعين على الصيام.
· النخامة تنزل من الأنف إلى الحلق لا تفطر وكذا تنزل إلى الفم ثم تعود للحلق - مع أنه مستقذر - لا تفطر ، لكن ما يجوز أن يأخذها من برع لأنها تصبح كطعام وشراب .
· الاستمناء أو العادة السرية حرام لكن لا تفطر مثل النظرة للأجنبية، فلا يفطر إلا الجماع .
· رجل دخل مع الإمام في صلاة التراويح في الركعة الثانية بنية العشاء ثم سلم الإمام فقام هذا الرجل للثانية ثم دخل مع الإمام في الثنتين التاليتين هذا مبطل للصلاة لأنه غير نيته في أثناء الصلاة ، اللازم يصلي الثلاث لوحده ، يجب عليه الإعادة .
· حديث ( من قال لا إله إلا الله بعد الفجر وهو ثاني قدميه ) التعليق على ( وهو ثاني قدميه ) في الصحيحة بضعفها لكن وجدنا لها شاهدا فصحت.
· استعمال المضخة في رمضان إذا كان يجد له طعما لا يستعمله.
· السعوط مثل الدخان ما يجوز في رمضان .
· الفاتحة في السرية واجبة .
· الوفاق بين حديث ( أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ) وحديث ( لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله ) إذا كان لا يضر لا يقتل ، فرق بين إنسان جالس في باحة داره ورأى جرادة أو جرادتان فقتلهما فهذا لا يجوز ، وبين قوافل من الجراد تغزو الأراضي الزراعية فهذا مضر فيجوز قتله .
الشريط الثالث والخمسون على واحد : 
· ( طوبى للغرباء ) طوبى لها معنيان : معنى لغوي أي هنيئا لهم ، ومعنى شرعي ( طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب المجد تحتها مئة عام لا يقطعها ) .
· القيام للداخل .
· يجب أن نبدأ بأنفسنا مع أهالينا وإخواننا وأصدقائنا وبذلك تنتشر السنة رويدا رويدا كالحصوة تلقى في الماء الهادئ تعمل دائرة اثنتين ثلاثة حتى تغيب ، ولا نفاجىء الناس بها .
· حديث الجمعة ( من راح في الساعة الأولى ) يعني الساعة بالعربي مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس .
· قراءة الفاتحة خلف الإمام نص عام ويقابله نص عام آخر ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وحديث ( وإذا قرأ فأنصتوا ) ، فالشافعية القائلون بوجوب القراءة خلف الإمام مع الزمن وجدوا أنفسهم مضطرين للانضمام لقول الجماهير بعدم شرعية القراءة مع رفع الإمام صوته ولمن يرفع صوته إذا كان المأموم مشغولا بنفسه ؟! لذلك أوجدوا مخرجا بأن يسكت الإمام تلك السكتة التي كان المقتضي لوجودها موجودا في عهده عليه السلام مع ذلك ما أوجد هذا المخرج ، لكن هذا الخطأ جاء من عدم التنبه لحديث ( قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ) ، فالمأموم يقرأ في السرية وينصت في الجهرية وبذلك تجتمع النصوص ، فهنا نصان عامان طرق أحدهما التخصيص فيسلط عليه الآخر ، فالذي طرقه التخصيص ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فقد خصص بمن دخل والإمام راكع فيركع معه ويعتبر مدركا للركعة .
· صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي كبار العلماء الذين قرأنا لهم كلاما في هذا الموضوع ما استطاعوا أن يحلوا المشكلة إلا ابن تيمية بصورة خاصة وإلا الحافظ العراقي بصورة عامة حيث ذكرها في قواعد التوفيق بين النصوص .
· الأعجمي الذي أسلم نحن نخيره : إذا كان يسهل عليه من قريب تعلم الفاتحة يتعلمها ، وإن صعبت عليه نعطيه أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي نفس الوقت نقول له لا تنس حظك من تعلم الفاتحة ، هذا الحل الشرعي .
· الوعيد فيمن يخرج الصلاة عن وقتها ( من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله ) و ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) .
· الانشغال بالدنيا عن الآخرة وتضييع الصلوات .
· حديث ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا ) فالزنا درجات ومراتب كما هو مذكور في هذا الحديث ( فهو مدركه لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش ) أي اللمس أي المصافحة التي صارت اليوم عادة .
الشريط الرابع والخمسون على واحد : 
· الصلاة لا بد منها لسببين: أنها فريضة ودواء للذنوب، أما الذي يجمعها كلها في وقت واحد فهو أشد ضلالا ممن يتركها بالكلية، لأنه يظن أنه يصلي وفي الحقيقة لا يصلي، لأن الصلاة لها وقت محدد ولأنه يشرع فيقع في الشرك.
· التعطيل يوم الجمعة من العمل تشبه بالكفار، فاليهود السبت والنصارى الأحد، والله يقول ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) حض على السعي وراء الرزق.
· ليس للجمعة سنة قبلية ، لكن لها سنة بعدية مخير فيها المسلم بين ركعتين وأربع في المسجد أو البيت والبيت أفضل .
· اللي يدرك من صلاة الجمعة ركعة يكون أدرك صلاة الجمعة والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهرا ( من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة ) .
· قوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) لا يجوز للإنسان بمجرد سماعه الأذان أن يعمل شيئا شراء أو بيعا فيكون باطلا لا ينعقد ، ويذهب لسماع الخطبة فهذا واجب ، لكن لا يعني أنه إذا فاته هذا الواجب بطلت الصلاة لأنه ليس ركنا من أركانها .
· وزارة الأوقاف تقوم بإقفال المساجد بعد الصلوات بدلا من الحض على لزوم المساجد والرباط وانتظار الصلاة وتعليم العلم .
· غسل الجمعة واجب على كل مكلف من طلوع الفجر ، لكن إذا لم يغتسل فالصلاة صحيحة ، لأنه ترك واجبا غير متعلق بالصلاة بل بيوم الجمعة ، وإن كان عليه جنابة فيضيف غسلا آخر للجمعة كما قال أبو قتادة الأنصاري لابنه وساق الحديث .
· صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان خلاف السنة ، فلم يكن في المسجد النبوي وغيره إلا أذانا واحدا في عهد النبوة والخلافة الراشدة كما روى البخاري عن السائب ، الناس يتوهمون أن الأذان الثاني أذان عثمان وهم بهذا ظلموه ، عثمان جعله بالزوراء ولم يكن هناك وقت فراغ ولم يكن في المسجد ، وإنما أدخل إلى المسجد في خلافة هشام بن عبد الملك .
· في غير الجمعة بين الأذان والإقامة صلاة ركعتين غير السنة ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء ) وقال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ، هذا نفل لمن شاء .
· التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد فيه تفصيل يجوز ولا يجوز ، إذا كان الكلام عارضا ...
الشريط الخامس والخمسون على واحد : 
· دخول الجامعة إذا كان منفصل فيها الشباب عن الشابات وكان التدريس فيها إذا كان في شيء مخالف للشريعة ليس مفروضا على الطالب فرضا فيجوز الدخول فيها والدراسة ، لأنه بلا شك يستفيدها صنعة ما تتيسر له في غيرها ، أما إذا كان التدريس مختلطا فحينذاك ( وبينهما أمور مشتبهات ) .
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